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  قـدمـــةـم 

شھدھا العالم یالتي  جتماعیة الناجمة عن التطور التكنولوجيالا و الاقتصادیةالتحولات  إن

في التجاریة  ومختلف الأنشطة الاقتصادیة  لى تمركز الكثافة السكانیة وإأدت المعاصر 

من شبكات كبیرة  العالم إنشاءالأمر الذي فرض على العدید من دول  ،الأقطاب الحضریة

                                                                                                        .المواصلاتل وسائل جدیدة لتسھی إیجاد وطرق ال

ج عن ذلك ارتفاع كبیر في وقوع حوادث ــالعدید من وسائل النقل بمختلف أشكالھا نت بظھور و

أرواح الملایین سنویا عبر مختلف أنحاء العالم أو قد  إزھاق إلى التي أصبحت تؤدي و ،المرور

الجزائر تحتل المرتبة  الإحصائیات أن خرآ شیرتمن الضحایا، حیث  للكثیر إعاقاتتسبب 

دولة في العالم بأكثر  179الرابعة عالمیا من حیث عدد ضحایا حوادث المرور من بین حوالي 

ھو معدل  و، حادث مرور سنویا ي جریح و خمسون ألفو مائتقتیل  أربعة ألاف و مائتيمن 

  .مخیف وجد عال مقارنة بدول أخرى

ثرة ؤالنظر عن تبعاتھا الاقتصادیة الملقد باتت حوادث المرور تشكل معضلة كبیرة بغض      

على مسار التنمیة فالیوم أصبحنا نعیش مشكلة خطیرة تحتاج إلى تكافل حقیقي في الجھود 

  .اوالتصدي لھلمواجھتھا 

من دول العالم ومن بینھا الجزائر إلى التفكیر في إیجاد  العدیدإزاء ھذا الوضع بادرت  و     

التي یمكن بواسطتھا جبر المیكانیزمات  ووضع الوسائل  حلول للتقلیل من حوادث المرور و

  .تعویض أولئك المتضررین الذین شاء القدر أن یكونوا ضحیة حوادث مرور الأضرار و

والمراسیم  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15فوضع المشرع الجزائري من خلال الأمر 

 التطبیقیة اللاحقة لھ نظام خاص للتعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور

ھذا النظام مبني على أساس فكرة ضمان السلامة ر، الذي أصبح یقوم على أساس نظریة المخاط

العام عكس  یتمیز بطابعھ التلقائي و و ،طار التضامن الاجتماعيإذلك في  لأشخاص والجسدیة ل

 أین كان نظام التعویض یقوم على أساس الخطأ، كما بین ، كان في السابق ما
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أو ذوي حقوقھم على  كیفیة حصول ضحایا حوادث المرورمن خلال ھذا الأمر المشرع 

   .88/31التعویض من خلال ملحق القانون 

وبتبني المشرع الجزائري نظام التعویض خارج نطاق المسؤولیة المدنیة یكون قد سایر 

إقرار التعویض  الاتجاھات الحدیثة لمعالجة مشكلة الأخطار الناجمة عن حوادث المرور و

  .القانوني المحدد

ذلك لأن حوادث المرور أصبحت تخلق : عملي جانب :نتكمن أھمیة ھذا الموضوع في جانبی و

ما تخلفھ من ضحایا في  المختصین من حیث كثرتھا و ھذا بتأكید الخبراء و مشاكل كبیرة و

یتمثل في أھمیة : جانب قانوني ، واللاحقة بھم حاجة للحصول على تعویض لجبر الأضرار

المشرع الجزائري كان من المشرعین الأوائل الذین تناولوا  لأن الموضوع من الناحیة القانونیة

التي كان یسیطر علیھا مبدأ العقد  یث خرج عن القواعد التي تحكم عقود التأمین وح ،الموضوع

أقر نظام التعویض  مرة خاصة بتأمین السیارات وآنصوص قانونیة  وضعشریعة المتعاقدین ف

 .عن الأضرار الجسمانیة

لیة أھمیة الموضوع من الناحیة العم ذلك یرجع إلىفإن أما عن سبب اختیار الموضوع        

حاجتھ للحصول على التعویض  المیدانیة إذا نظرنا إلیھ من جانب الضحیة في حادث المرور و

المنتجة للحد من الأخطار الناجمة عن  استخدام الوسائل الفعالة و، لجبر الأضرار اللاحقة بھ

رض القضاة في المیدان العملي إلقاء الضوء على بعض المشاكل التي تعت ، وحوادث المرور

                                                         .                                         88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15تطبیق أحكام الأمر  عند

  :التالیة الإشكالیةلمعالجة ھذا الموضوع ارتأینا طرح  و     

ئري من أجل جبر الأضرار الناتجة عن ما ھي الطرق القانونیة التي أقرھا المشرع الجزا

كفیل بالتطبیق على حوادث المرور في  74/15و أمر  88/31حوادث المرور؟ و ھل قانون 

 الوقت الحالي؟
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لأمر اتباع المنھج التحلیلي الوصفي طبقا لما یتطلبھ اارتأینا  یةالإشكال ذهللإجابة على ھو 

ق، و سیتم ل التي یثیرھا عند التطبیبعض المشاك و 88/31المتمم بالقانون  المعدل و 74/15

نتناول في الأول الإطار القانوني للتعویض عن الأضرار الجسمانیة : ذلك من خلال فصلین

نتناول إجراءات الحصول على التعویض و  الناجمة عن حوادث المرور، و  في الفصل الثاني

  .كیفیة تقدیره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



4 
 

الإطار القانوني للتعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة : الفصل الأول

  عن حوادث المرور

 الجسمانیة الناجمة التعویض عن الأضرار إلى دراسة نظامأولا نتطرق تحت ھذا الفصل      

بالقانون المتمم  و المعدل 74/15بعد صدور الأمر  قبل و في الجزائر عن حوادث المرور

شروط الحصول على التعویض، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثانیة نبین فیھا كذا و 88/31

أو ما تطرقت إلیھ  74/15الأمر بھ جاء ن خلال ما سواء م على ھذا النظامالاستثناءات الواردة 

  .بھ المراسیم التطبیقیة اللاحقة

  

  نــظـام التعـویـض عــن الأضــرار الجسمـانیة: المبحــث الأول

طالب في فرنسا  نظرا لكثرة حوادث المرور في العالم وما نجم عنھا من ضحایا كثیرة     

ھذا  بأھمیة وضع قانون خاص لحوادث المرور، غیر أن 1931سنة "موریس بیكار"الأستاذ 

یث ثم إنشاء لجنة من طرف وزیر العدل كلفت بدراسة ح 1964إلا سنة  لم یلقى صدى الطلب

الذي " أندري تنك"مشروع لتعدیل القانون الساري، وقد شارك في أشغال ھذه اللجنة الأستاذ 

ومنذ ذلك  1یحمل مشروع قانون حوادث المرور" مان الطریقأ"نشر بعد ذلك مؤلفھ بعنوان 

  .س الضرر ولیس الخطأیقوم على أساالحین أصبح التعویض في حوادث المرور 

 30المؤرخ في  15-74إصدار الأمر من خلال  المشرع الجزائري اجسدھه النظریة ھذ   

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات ونظام  88/31المعدل والمتمم بالقانون  1974جانفي 

النظام القدیم القائم على أساس الخطأ في  على قضى بناءا على ذلكو، 2عن الأضرار التعویض

ھو المسؤولیة المدنیة وتبنى نظام جدید لتعویض ضحایا حوادث المرور، ومؤدى ھذا النظام 

 الحصول على التعویض عن الأضرار الجسمانیة التي تصیب الضحایا من جراء حوادث

 

 

                                                           
اتحاد ، مجلة الفكر القانوني العدد الثاني "لنظام القانوني لتعویض ضحایا حوادث المرورا"عبد العزیز بوذراع  - 1

 .88ص  1985الحقوقیین الجزائریین 
 .29الجریدة الرسمیة العدد  1988ینایر  30المؤرخ في  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15الأمر  - 2



5 
 

مصدر الخطأ إلا في المرور وذلك بدون تمییز بین نوع أو ظروف الحادث وبدون البحث عن  

   .حالات استثنائیة

نظام المسؤولیة المدنیة التي  عنالأمر یكون المشرع الجزائري قد تخلى  ھذا بصدور و 

یخضع لنظام الناجمة الجسمانیة الأضرار وأصبح التعویض عن  ترتكز على مفھوم الخطأ

لھاتھ التطرق  قبلووعلیھ في ھذا الأمر،  ھذا بتوافر شروط محددة قانوناو التعویض التلقائي

 لتعویض عن الأضرار الجسمانیةالذي یقوم علیھ نظام االأساس القانوني أولا  الشروط ، نبین

  .في التشریع الجزائري

  

  الأساس القانوني للتعویض: المطلب الأول

 كانت الأولى بمرحلتین عن الأضرار الجسمانیة في التشریع الجزائري نظام التعویضمر 

ن فإلقیام المسؤولیة، الخطأ  أساس علىأین كان نظام التعویض یقوم  74/15قبل صدور الأمر 

  .لم یثبت المتضرر قیام خطأ من جانب المتسبب في الحادث لا یمكنھ الحصول على التعویض

المتعلق  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15صدور الأمر تتمثل في  أما المرحلة الثانیة     

فیھا المشرع  تبنى التي ،الأضرار لتعویض عننظام اعلى السیارات و مینأزامیة التبإل

إلا في  نظریة المخاطر ولیس الخطأنظام التعویض التلقائي المبني على أساس  الجزائري

    .استثنائیة حالات

  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15قبل صدور الأمر : الفرع الأول  

یقوم  74/15تعویض الأضرار الجسمانیة عن حوادث المرور قبل صدور الأمر نظام كان       

 ھذا التجسید نجده في أحكام  و، قواعد المسؤولیة المدنیةالتقلیدي ل ساسالأ أي الخطأ أساس على
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كل عمل أي كان یرتكبھ المرء و سبب ضررا للغیر " ھ من 124المادة  حیث تنص القانون المدني

  3"سببا في حدوثھ بالتعویض یلزم من كان 

المسؤولیة  من ھذا النص نستخلص أن التعویض عن الضرر یستوجب توافر أركان

  .االعلاقة السببیة بینھم الضرر و، الخطأ: ثلاثة عناصر أساسیة وھيالمدنیة 

ویقوم الخطأ على , فالخطأ یقصد بھ الاعتداء على حق مشروع أو الإخلال بالتزام سابق

  .ي یتمثل في التعدي وركن معنوي یتمثل في الإدراكركنین ركن ماد

وھو واقعة سواء كان مادي أو معنوي،  في الأذى الذي یصیب المضرور الضرر یتمثل و

  .مادیة یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثبات

وجود علاقة مباشرة مابین الخطأ الذي  یقصد بھا: السببیة بین الخطأ والضرر أما العلاقة

المضرور، ویمكن نفي ھذه المسؤولیة بنفي ب اللاحقعن الحادث والضرر  ارتكبھ المسؤول

  .و نفي وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضررأالخطأ 

ومع حدوث الثورة الصناعیة والتطور التكنولوجي في وسائل النقل بدأت تظھر مسؤولیة 

قانون ال من 138ما نصت علیھا المادة  ذاھ وھي مسؤولیة حارس الشيء و ،من نوع آخر

یعتبر  التوجیھ التسییر و كل من تولى حراسة شيء وكانت لھ سلطة الاستعمال و" يمدنال

  ".  مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيء

 مسؤولیة حارس الشيء تقوم على أساس الخطأ المفترض من جانب الحارس، و و

ینفي الخطأ عن نفسھ بأن بافتراض الخطأ لا یمكن قبول إثبات عكسھ حیث لا یجوز للحارس أن 

یثبت أنھ لم یرتكب خطأ أو أنھ قام بالحراسة وأن الخطأ الذي قامت علیھ المسؤولیة ھو خطأ 

 ولا یملك المدعى علیھ سوى ، لیس التزام ببدل عنایة ھذا التزام بتحقیق نتیجة و الحراسة و

 

 

 

                                                           
المتمم للقانون المدني  المعدل و 2005-06- 20الصادر بتاریخ  10-05بعد تعدیلھا بموجب القانون رقم  124المادة  - 3

یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ  كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطاه و" على أنأصبحت تنص 
 "بالتعویض
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الطارئة أو القوة إثبات أن الضرر وقع بسبب عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الظروف 

   .من القانون المدني 138المادة ما جاءت بھ الفقرة الثانیة من ھذا حسب  القاھرة و

 اختل الذي التوازن إعادة على الحصول ھو المدنیة المسؤولیة آثار و نتائج أھم من و

 انجر الذي التصرف قبل علیھا كانت التي الحالة ھذه في الضحیة ووضع الضرر إحداث بسبب

 و مطابقا التعویض یكون أن بد فلا علیھ و ،عن الحادث المسؤول عاتق على ھذا و الضرر عنھ

  4.بین العنصرین ذلك في تجاوز یحصل أن دون من للضرر معادلا

والتي لم تكن تخلو من مبالغة ذاتیة  نظرا للاعتماد الكلي على السلطة التقدیریة للقاضي و

وعدم استفادة عدد كبیر من ضحایا  ضالضحایا في التعویمما أخل بمبدأ العدل والمساواة بین 

تخلى المشرع على مبدأ المسؤولیة  حوادث المرور من التعویض بسبب مسؤولیتھم في الحادث

- 74ذلك بصدور الأمر  المدنیة التي تعتمد على نظریة الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینھما و

155.  

  88/31المتمم بالقانون  المعدل و 74/15في ظل للأمر : الثاني الفرع   

كل حادث سیر سبب " 88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15من الأمر  8نصت المادة 

أضرار جسمانیة یترتب علیھ التعویض لكل ضحیة أو ذوي حقوقھا وان لم تكن للضحیة صفة 

  " ه الشخص المسؤول مدنیا عن الحادثالغیر اتجا

بسبب حادث مرور یكفي  جسماني أن وقوع ضرر یبدو جلیا من نص ھذه المادة 

 إما یكون من الغیر كالراجلین و فإما رالمضرو الشخصوقد یختلف ، للحصول على التعویض

وقد یكون السائق  الراكبین سواء من عائلة المؤمن لھ أو من أقاربھ أو أي شخص آخریكون من 

 لا یشترط  ومعینة  في حدود یمكن أن یستفید من التعویض إن أصیب بضرر، فنفسھ

 

 

 

                                                           
مقال حول نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور في القانون "الغوثي بن ملحة  - 4

  .1002ص  4العدد  1995المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة " الجزائري
"  رنظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرو" التخرج المعھد الوطني للقضاء نھایة  مذكرة  - 5

   .2004سنة  "زرقط سفیان
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أن یكون السائق مخطأ إلا في حالات استثنائیة بل إن خطأ الضحیة نفسھ یفتح الحق في 

  . التعویض

كما ، ھذه ثورة حقیقیة في مفھوم المسؤولیة المدنیة بحیث لم یعد للخطأ دور في قیامھا و       

فمباشرة ، شرطا أساسیا ابقا سكانت  ینحصول على التعویض أللألغى صفة الغیر  الأمرھذا أن 

ي أن الضحیة غیر أوتلقائیا بعد حدوث الضرر یتم التعویض دون أن نتساءل عن وجود الخطأ 

  .   بات الخطأإثملزمة ب

 و ،یصبح بذلك تعویض أي متضرر حق مكتسب مضمون بموجب القانون في كل الحالات و

الضرر معروفا وكانت المركبة تصبح شركة التأمین مدینة بالتعویض إذا كان المتسبب في 

مؤمنة فشركة التأمین ھي التي تعوض، أما إذا كانت المركبة غیر مؤمنة أو استحال اقتضاء 

السیارات ھو المدین  التعویض من المؤمن لسقوط الحق في الضمان مثلا فإن صندوق ضمان

بھ الضحیة من ثمة فإن تعویض ضحایا حوادث المرور یعد حقا مباشرا تنتفع  بالتعویض، و

 ، والتزام على عاتق شركة التأمین باعتبارھا مدنیة من جھة أخرى بصفتھا دائنة من جھة و

الذي أخذ بھ المشرع  أساس حق التعویض في حوادث المرور راجع إلى النظام الجدید

  .الضرر ولیس الخطأالجزائري والقائم على أساس 

تقتضیھ قواعد المسؤولیة المدنیة  كن ما یزال ھناك من یقیم أساس التعویض وفقا لمال

إلا أن  ،ومنھم من یقیم التعویض على أساس المسؤولیة الموضوعیة ،القائمة على أساس الخطأ

شاملا  و  ھذه الآراء تبقى محل انتقاد كون أن التعویض في إطار حوادث المرور یدفع كاملا 

قابلة للتعویض محددة قانونا لجبر الضرر ولا دخل للسلطة التقدیریة للقاضي لأن الأضرار ال

  .والتعویض یكون بعملیات حسابیة محددة

على أن نظام التعویض في الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا أما موقف القضاء فقد استقر 

ومختلف المراسیم  15-74ر الأمر ومنذ صدوھذا  حوادث المرور یقوم على أساس المخاطر

وھذا حسب اجتھاد المحكمة العلیا في القرار ،  ظام العامكلھا من الن والتي تعتبرة لھ یقیطبتال

 أن التعویضات المحددة " الذي جاء فیھ  58564تحت رقم  1990مارس  13الصادر في 
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ھي من النظام العام وأن عدم مراعاتھا یترتب علیھ  15-74بالجداول المرفقة بالأمر 

عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن ، ومنذ ذلك الحین أصبح نظام التعویض "البطلان والنقض

الثامنة من  08حوادث المرور مبنیا على نظریة المخاطر والأساس القانوني لذلك ھو المادة 

  .والتي ألغت عنصر الخطأ لقیام المسؤولیة المدنیة 15-74الأمر 

 66203القرار رقم  ذلك ھذا المبدأ ومنست العلیا كركما نجد قرارات أخرى للمحكمة 

وھو  1980إنھ إلى غایة  "ومما جاء فیھ  نائیةالغرفة الج عنالصادر  09/07/1990في المؤرخ

كانت تطبق أما الجھات القضائیة في دعاوى  15- 74تاریخ صدور المراسیم التطبیقیة للأمر 

حوادث المرور نظریة الخطأ التي تشترط في الضحیة إثبات الخطأ المرتكب من قبل السائق 

لذي كان سببا في الضرر الذي لحقھا، تم أخذ المشرع بنظریة الخطر والتي كون ھذا الخطأ ھو ا

تشمل التعویض التلقائي دون مراعاة مسؤولیة أي طرف في الحادث حسب القواعد المحددة 

المؤرخ في  197248كذلك القرار رقم ، و"88/31المعدل بالقانون   15-74بالأمر 

حیث أنھ " ومما جاء فیھ للمحكمة العلیا فات الصادر عن غرفة الجنح والمخال 15/12/1998

أصبح نظام تعویض ضحایا حوادث  88/31والقانون  30/01/1974بموجب الأمر الصادر في 

وي حقوقھم یخضع لنظریة الخطر ولیس لنظریة الخطأ وھذا عملا بأحكام المادة ذالمرور أو 

  " 6وي حقوقھاذمن الأمر، والتي تسمح بمنح تعویض لكل ضحیة حادث مرور أو  08

لمحكمة العلیا أن أساس افحسب ھذه القرارات وعدة قرارات أخرى سایرن موقف 

والغایة من وراء ذلك ھو حمایة ضحایا حوادث المرور بصفتھا خطرا  ضررالتعویض ھو ال

  .اجتماعیا

بالإضافة إلى ھذه المواقف ھناك من یؤسس نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة في 

 على أساس فكرة الضمان وھي ضمان سلامة الأشخاص الجسمانیة وھذا في رحوادث المرو

 

 

 

                                                           
م ح ضد ع : قضیة  ،القسم الرابع ،المخالفات غرفة الجنح و، 198248عن المحكمة العلیا رقم  صادر غیر منشور قرار - 6

 ."نظریة المخاطر " ن 
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ویعود سبب تجسید فكرة الضمان والتعویض التلقائي لضحایا ، إطار التضامن الاجتماعي 

  :حوادث المرور إلى 

  .صعوبة إثبات خطأ السائقین من طرف الضحایا* 

  .نما ینعم آخرون بمزایاھالا یمكن قبول تحمل المضرور تبعة أخطار السیارة بی* 

السائق محمي بغلاف فولاذي لا یؤدي في غالب الأحیان إلى إصابة بالضرر رغم  * 

  .خطئھ

آثار الخطأ بالنسبة للسائق الذي یرتكب الخطأ لا تؤثر في رأس مالھ وإنما التأمین ھو * 

                                                     .                          الذي یتحمل عواقب ھذه الآثار ویدفع التعویضات

ومما سبق ذكره یمكن القول أن المشرع الجزائري في مجال تعویض ضحایا حوادث 

نھ أخذ في بادئ الأمر بنظام الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة، تم تخلى عن ذلك فا المرور

ع الأخذ بنظام على نظریة جدیدة وھي نظریة المخاطر التي تقوم على عنصر الضرر م وأعتمد

الخطأ في حالات استثنائیة، فعند الفصل في الدعوى المدنیة لا یھم معرفة مسؤولیة الضحیة في 

 15-74من الأمر  15-14-13علیھا في المواد  المنصوص ارتكاب الحادث إلا في الحالات

  .یما بعدسنتطرق لھا فوالتي 

  

 شروط الحصول على التعویض : الثاني المطلب

ذوي حقوقھا، لابد من توافر  ضحیة أوللللحصول على التعویض عن الأضرار الجسمانیة 

وقوع ضرر  "وھي 15- 74الشروط المنصوص علیھا في نص المادة الثامنة من الأمر 

   ."مركبة بسببجسماني 

  أن یكون الضرر جسمانیا: الفرع الأول

نجد أنھ لم یتطرق لمفھوم الأضرار الجسمانیة وإنما  74/15أحكام الأمر  بالرجوع إلى

 ، لذا یجب علینا أن نرجع لقواعد القانون العام لمعرفة المعنى الحقیقي لھذهفقط  اكتفى بحصرھا
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ھي تلك الإصابات التي تلحق جسم الضحیة  و 7الأضرار التي تصیب الضحیة مباشرة  

ما یترتب عنھا من عجز مؤقت أو عجز دائم  و ،الجروح لام الكسور وآحبھا من ما یصا ذاتھا و

حسب الأمر  و ،بحیث تثبت ھذه الأضرار بموجب شھادة طبیة ،جزئي أو كلي عن العمل

  :فيالتي تمس مباشرة جسم الضحیة تتمثل  فإن الأضرار القابلة للتعویض و 74/15

ینتج عنھا العجز التي الجروح والكسور والعاھات الأضرار الجسمانیة التي تتمثل في * 

  .ملالدائم عن العو المؤقت

الندبات  الأضرار الجمالیة بحیث یمكن أن تصاحب الأضرار الجسمانیة مثل الخدوش و* 

 تحدید ھذا النوع من الأضرار بناءیتم  و البارزة على الوجھ أو في أي موضع آخر من الجسم،

 دورھا المھني و وضعیتھا العائلیة و عمرھا و نس الضحیة وعلى تقریر طبي یراعى فیھ ج

  .الاجتماعي

الى غایة تعدیلھ  التألم ضرر المعنویة وكذا على الأضرار 15- 74في حین لم ینص الأمر 

ما فیھا ضرر التألم والضرر بالجسمانیة  نص على جمیع أنواع الأضرار الذي 31- 88القانون ب

  .المعنوي

إذ أن القانون یخول لھم ، المادي وفاة الضحیة من زاویة ذوي الحقوقیدخل ضمن الضرر  و

، و ورالمتمثل في  فقدان الشخص المتوفى بسبب حادث المر التعویض عن الضرر المادي و

بالتالي یعتبر ضررا مادیا بالنسبة لذوي حقوقھ الذین اعتادوا على إعالتھ لھم وتوفیر لھم سبل 

  .العیش

معنوي اللاحق بذوي حقوق الضحیة فیقصد بھ ما یستشعره ذوي أما بالنسبة للضرر ال

  .8الولاء الذي كانوا یكنون لھ عواطف الحب و رالحقوق من ألم بسبب موت المضرو

 

 

                                                           
، 1995دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة  ،دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري"  ،علي علي سلیمان - 7

 .134ص 
 ،2006الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر، الضرر 1الجزء "  ،المبسط في شرح القانون المدني"  ،حسن علي الذنون - 8

 .289ص
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 88/31ما یلفت الانتباه إلیھ أن الضرر المعنوي قد نص علیھ المشرع في قانون  و

لات الأخرى مثل حالة العجز الجزئي وحصره في حالة الوفاة فقط دون الأخذ بعین الاعتبار الحا

  .أو الكلي

  أن یكـون الضـــرر ناتجــا بفعــل المــركبـة: ــرع الثــانيفال

كل مركبة بریة ذات محرك " لمركبة على أنھا ا 15-74من الأمر المادة الأولى عرفت  

المقطورات ویقصد بالمقطورات ونصف "  وكذلك مقطوراتھا أو نصف مقطوراتھا وحمولاتھا

  :ما یلي

المركبات البریة المنشأة بقصد ربطھا بمركبة بریة ذات محرك وتكون تلك المركبات * 

  .مخصصة لنقل الأشخاص أو الأشیاء

  .كل جھاز بري مرتبط بمركبة بریة ذات محرك* 

كل آلیة أخرى یمكن أن تكون مشابھة للمقطورات أو نصف المقطورات بموجب * 

  مرسوم

عمال المشرع لمصطلح المركبة بدل السیارة لأنھ مصطلح أوسع ویشمل یعود سبب است و

جمیع أنواع السیارات والعربات والآلیات الأخرى شریطة أن تكون لھا محرك، بحیث یجب أن 

تتدخل المركبة في الحادث وتساھم بقدر مھما كان في الحادث وتدخل المركبة في الحادث سواء 

  .تحدث الضرر بالضحیة المھم أنفكانت متحركة أو ساكنة 

ما تجدر الإشارة إلیھ أن تدخل المركبة في الحادث لا یعني بالضرورة أن یكون الضرر  و

بل یمكن اعتبار المركبة متدخلة في الحادث نتیجة قذف أو تطایر جزء  من المركبة مباشرة وقع

أو أن عجلة المركبة قذفت حجارة فألحقت ضررا بالغیر،  من المركبة و إحداثھ الضرر

 ي بل یتعین معھ أن تكون ھي السببتدخل المركبة في الحادث لا یكفومادي مباشر الفالاحتكاك 

                                               .في الحادث أي تدخلھا یكون منتجا في الحادث

، آلات حصاد ،جرارات، شاحنات ،أنواعھا من سیاراتالمركبات بمختلف أشكالھا و  و   

قد أخضعھا  الدراجات الناریة ، ومقطورة بواسطة ھذه المركبات عربات ،رافعات ،جرافات

المتضمن إلزامیة التأمین  15- 74ھذا وفقا للمادة الأولى من الأمر  و ،المشرع لإلزامیة التأمین

 .على السیارات
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لمركبات البریة المملوكة للدولة أو استثنى المشرع من التأمین الإجباري افي حین  

الموضوعة تحت حراستھا باعتبار أن الدولة مؤمنة على نفسھا بنفسھا وأنھا میسورة الذمة 

، لكن یقع على عاتق الدولة جمیع التزامات المؤمن من تحمل التعویض في حالة وقوع 9المالیة

لزامیة من إالنقل بالسكك الحدیدیة  ىستثنا، كما  تابعة للدولة حادث مرور وكانت المركبة

بل یبقى القطار  ولم یخضعھ المشرع لنظام التعویض التلقائي عن حوادث المرورن التأمی

  ."مسؤولیة حارس الشيء"ھي  و مدنيالقانون ال من 138یخضع لأحكام المادة 

انیة والذي خلصنا فیھ إلى أن إذن من خلال تطرقنا لنظام التعویض عن الأضرار الجسم

فھذه القاعدة أو النظام لیس مطلقا  الضرر ولیس الخطأ،نظام التعویض أصبح یقوم على أساس 

 88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15بل ھناك استثناءات ترد علیھ فمنھا ما ورد في الأمر 

  .الثاني وھو ما سنوضحھ في المبحثومنھا ما ورد في المراسیم المتعلقة بھ 

  

الاستثناءات الواردة على نظام تعویض عن الأضرار : المبحث الثاني

 الجسمانیة 

وھذا لكل ضحیة حادث  مخاطرمبدأ التعویض على أساس نظریة ال إذا كان المشرع أقر

المعدل والمتمم بالقانون  74/15من الأمر  8مرور جسماني طبقا لما ھو مقرر في المادة 

ستثنى فیھا یاعتبار نظام عدم الخطأ نظاما مطلقا بل ھناك حالات  ، إلاّ أنھ لا یمكن88/31

لأخطاء أو یسقط عنھ الحق في الضمان، وذلك في حالة ارتكابھ بعض ا السائق من التعویض

  .أو المراسیم التطبیقیة لھ 15-74المنصوص علیھا في الأمر و المحددة 

 

  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15الاستثناءات الواردة في الأمر : المطلب الأول

التي تجعل  و 74/15من خلال الأمر حدود لتطبیق أحكام المادة الثامنة  لقد وضع المشرع      

 ضعرار الجسمانیة حقا مطلقا لكل ضحیة حادث مرور حیث ومن التعویض عن الأض

 

 

 
                                                           

 .29الجریدة الرسمیة رقم  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15من الأمر  02المادة  - 9
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أو فإما یؤدي ذلك إلى التخفیض من التعویض الذي یحصل علیھ ، المشرع استثناءا لھذه القاعدة 

تلك المنصوص  وھيحرمانھ منھ نھائیا ویتعلق الأمر ببعض الأخطاء التي یرتكبھا السائق 

المنومات  وأالمخدرات تحت تأثیر  أو في حالة سكر یكون ، أو السائق الذي13علیھا في المادة 

  .15المادة  وفقاسارق المركبة وشركاؤه  السائق أو حالة  14طبقا للمادة  المحظورة 

  حالة السائق المخطأ :  الفرع الأول

لیس  و قرار نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة على أساس عنصر الضرر إبالرغم من 

حیث ا، مطلقنظاما التعویض خارج نطاق الخطأ نظام إلا أنھ لا یمكن اعتبار  على أساس الخطأ

إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولیة عن جمیع "  74/15من الأمر 13تنص المادة 

الأخطاء ما عدا الأخطاء المشار إلیھا في المادة التالیة، فإن التعویض الممنوح لھ یخفض بنسبة 

  %50لیة التي وضعت على عاتقھ إلا في حالة العجز الدائم المعادل لالحصة المعادلة للمسؤو

  10."لا یسري ھذا التخفیض على ذوي حقوقھ في حالة الوفاة  فأكثر و

لابد من توافر شروط تتمثل في وجود خطأ من  طرف السائق  لتطبیق أحكام ھذه المادة

  13، أي أن أحكام المادة 15و  14وھذا الخطأ لابد أن یختلف عن الأخطاء الواردة في المواد 

 .ةسارق المركب و لاتنطبق على السائق العادي الذي لا ھو في حالة سكر 

ولیس جسامة الفعل ھي المأخوذة بعین  خطأ السائق قد یكون جسیما وقد یكون بسیطا و 

ھنا ننظر إلى درجة العنصر الأساسي والاعتبار ولكن درجة مشاركتھا في تحقق الضرر ھو 

كن أن تكون مسؤولیة السائق في وقوع الحادث ـیمــف، مة خطأ السائق في وقوع الحادثمساھ

ویمكن أن تكون مسؤولیتھ نسبیة وقد تكون درجة   الذي أدى إلى وقوع الضرر مسؤولیة كاملة

وعلیھ فالتعویض الذي یحصل علیھ السائق ، مشاركتھ في الخطأ منعدمة فلا یتحمل أیة مسؤولیة 

 :ھي باختلاف درجة مشاركتھ في الخطأ ومن ھنا نكون أمام ثلاث فرضیات و المخطأ یختلف

 

 

  

                                                           
المتعلق بإلزامیة التأمین على  29الجریدة الرسمیة عدد  88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15من الأمر  13المادة  - 10

                                                                                     .                                                        السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار
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فھو لا یستفید من أي  %100السائق كاملة أي بنسبة الضحیة عند ثبوت مسؤولیة  :أولا

 %50تعویض إذا ما لحق بھ ضرر جسماني، إلا إذا كانت نسبة العجز الدائم مساویة أو تفوق 

أو ذوي حقوقھ یستحقون التعویض كاملا الضحیة  ذه الحالة فالسائقھفي  ھناف، تھأو في حالة وفا

 .لا یكون محل أي تخفیض أي یعتبر كالضحیة غیر السائق و

السائق والضحیة غیر السائق الضحیة عند تقسیم المسؤولیة في حادث المرور بین : ثانیا     

بینما ، %50من  فالتعویض یخفض حسب مسؤولیتھ بشرط أن تكون نسبة عجزه الدائم أقل

  .التلقائيالتعویض الضحیة غیر السائق یطبق علیھ نظام 

  

 :المث

 %30و بلغت نسبة عجزه  %60عن الحادث مقدرة بـ نسبة  السائقالضحیة إذا كانت مسؤولیة  

أما إذا كانت نسبة مسؤولیة السائق ھي نسبة  %40فإنھ یأخذ من التعویض المستحق نسبة 

  .%30فإنھ یعوض بنسبة  %40و بلغت نسبة عجزه الدائم  70%

مثل مثلھ السائق غیر مسؤول عن الحادث فإنھ یعوض بالكامل الضحیة  كونیعندما : ثالثا    

الضحیة غیر السائق وھذا التخفیض في جمیع الحالات لا یسري على ذوي الحقوق في حالة 

  .الوفاة

فھي منوطة بالقاضي  13المشار إلیھا في المادة  بالنسبة لتحدید المسؤولیة عن الأخطاء و

 و ،إجراء المعاینات، یاتعن طریق التحر القضائیة الضبطیة محاضر ذلك باستنباطھا من و

القاضي في أیضا من خلال ما یستخلصھ  المراقبات المروریة عن طریق الرادارات، وكذا 

  .طرف الدفاع مرافعات المقدمة منالخلال جلسة المحاكمة من 

أن الضحیة غیر السائق لا یحتاج إلى حكم قضائي من اجل الحصول على  للإشارة

 و حتى یحصل %50أما الضحیة السائق غیر المتوفى والذي لم تبلغ نسبة عجزه  التعویض

 

 



16 
 

درجة مسؤولیة السائق، و تحدید  فیھ على التعویض لابد من صدور حكم قضائي یحدد 

  11.ھذه المسؤولیة لا یكون إلا من طرف القاضي فھو المؤھل لتحدید درجة المسؤولیة

  المحظورة المواد حالة السائق الذي یقود مركبة تحت تأثیر الكحول أو المخدرات أو : الفرع الثاني

إلا أنھ  ملكا في مملكة خیالھإذا كان الكحول بالنسبة لشاربھ مصدر انتعاش لھ لأنھ یجعلھ  

بات الكحول فالكثیر من جرائم المرور تقع بسبب تناول سائقي المرك شؤم،بالنسبة للغیر مصدر 

لذلك اعتنت الدول باختلاف عقائدھا وسیاستھا الجنائیة تجریم السیاقة ، أو المنومات المحظورة

حوادث المرور في الجزائر نھ من بین أسباب أالواضح  وأو المخدرات، تحت تأثیر الكحول 

 وأدى بالمشرع للسعي إلى قمع  ھامة الأمر الذيللأسف مكانة  وتناول المخدرات یحتل السكر

ثبوت قیادة شخص لمركبة تحت  عندعقوبات جزائیة وضع لذلك حیث ، الظاھرة ھذهمحاربة 

 22في  المؤرخ 12 03-09الأمر  نصفالمحظورة ، المنومات تأثیر الكحول أو المخدرات أو 

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق  01- 14المعدل والمتمم للقانون  2009جویلیة 

 "على جنحة القتل الخطأ تحت تأثیر الكحول أو المخدرات منھ  68المادة وسلامتھا وأمنھا في 

دج كل  300.000دج إلى  100.000یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمسة سنوات وبغرامة من 

سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ وھو في حالة سكر أو تحت تأثیر مواد أو أعشاب تدخل ضمن 

  ."أصناف المخدرات 

ات سنو 03یعاقب بالحبس من سنة إلى "  70المادة علیھا  الجروح الخطأ نصتجنحة  أما     

دج كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وھو في حالة  150.000إلى  50.000وبغرامة من 

  ."سكر أو تحت تأثیر مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

یعاقب " على جنحة قیادة مركبة تحت تأثیر الكحول أو المخدرات  74كما نصت المادة 

دج كل شخص یقود  100.000دج إلى  50.000بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة من 

 مركبة أو یرافق السائق المتدرب في إطار التمھین بدون مقابل أو بمقابل مثلما ھو محدد 

 

 

                                                           
  ".النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المرور" بن قارة بوجمعة محاضرة حول  - 11
بتنظیم حركة المرور عبر المتعلق  14- 01المعدل والمتمم للقانون  2009جویلیة  22المؤرخ في  03-09الأمر  - 12

  .45الطرق و سلامتھا  الجریدة الرسمیة عدد 
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ھو في حالة سكر وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یقود مركبة وھو  في ھذا القانون و

  "و أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدراتتحت تأثیر مواد أ

من  02المعدلة والمتممة للمادة  03-09 من الأمر 03الإشارة إلى أن المادة  تجدر و      

حالة تتمثل في وجود كحول في الدم بنسبة تعادل " عرفت حالة السكر على أنھا 14-01القانون 

في حین تبقى نسبة المخدر في اللعاب التي یكون فیھا ، 13"الألف غ في 0.20أو تزید عن 

  . غیر محددة بعد مخدرالالسائق تحت تأثیر 

ثر وقائي وعلاجي أالعقوبات تترجم حرص المشرع على فرض تدابیر یكون لھا  ھذهكل      

لبعث الثقافة المروریة في ذھن السائقین وتوعیتھم بالالتزامات الملقاة على عاتقھم وذلك تحت 

بعد أرع جل بلوغ الھدف المنشود راح المشأغطاء واحد وھو التقلیل من حوادث المرور ومن 

  .من ذلك إذ لم یكتفي بفرض الجزاء الجنائي بل أضاف إلیھ جزاء مدني

إذا كانت "التي تنص  74/15مر من الأ 14المادة جاءت بھ ما بویتمثل الجزاء المدني 

الجزئیة عن الحادث مسببة من القیادة في حالة سكر أو تحت تأثیر الكحول  وأالمسؤولیة الكاملة 

المنومات المحظورة فلا یحق للسائق المحكوم علیھ لھذا السبب المطالبة بأي و أو المخدرات أ

   ."ام على ذوي حقوقھ في حالة الوفاةلا تسري ھذه الأحك تعویض و

المتضمن  1980فیفري  16المؤرخ في  80/34من المرسوم  الخامسةالمادة  تنصكما 

في الضمان عن السائق الذي الحق یسقط "  74/15من الأمر  07تحدید شروط تطبیق المادة 

یحكم علیھ وقت الحادث بقیادة مركبة وھو في حالة سكر أو تحت تأثیر الكحول أو المخدرات أو 

  "... المنومات المحظورة 

لسائق الذي یكون في حالة سكر أو تحت تأثیر المخدرات أو حصول الكن استبعاد 

اذ یمكن للضحیة استثناء  ذلك علىبل یرد ، التعویض لیس مطلقاعلى المنومات المحظورة 

بعجز دائم  ة السائقفي حالة إصاب، وذلك تلقائیة بصفة عادیة وكاملا وحصول على التعویض ال

 أو بالنسبة لذوي الحقوق في حالة وفاة السائق وھذا حسب ما  %66یساوي أو یفوق 

 

 

                                                           
  .غرام في الألف 0.10كانت تحددھا ب  14- 01من الأمر  67المادة  - 13
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لا " لى أنھ التي تنص ع 80/34من المرسوم الخامسة الفقرة الأخیرة من المادة جاءت بھ 

یحتج بسقوط ھذه الحقوق على المصابین أو ذوي حقوقھم وعلاوة على ذلك لا یمكن أن یسري 

السابقتین أو على  2و  1على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورین في الفقرة 

  14" % 66الأشخاص الذین یعیلونھم في حالة العجز الذي یتجاوز 

كما یبقى قائما بالنسبة للشخص الذي  ،الضمان بالنسبة لذوي حقوقھ ففي حالة الوفاة یبقى        

وتكون شركة التأمین ھي الملزمة بدفع  % 66یتعرض إلى عجز دائم یساوي أو یتجاوز 

یمكن الحصول على  ولاوعلیھ خارج ھاتین الحالتین فان الحق في الضمان یسقط  التعویضات

    .التعویض

الذي ثبت قیادتھ مركبة وھو في حالة سكر أو تحت تأثیر لا یمكن استثناء السائق  و 

بالإدانة ضده عن عن جھة قضائیة إلا بناءا على صدور حكم جزائي  المخدرات من الضمان

، والقاضي أو المنومات المحظورة  جنحة قیادة مركبة تحت تأثیر الكحول أو المخدرات

أو  تثبت حالة السكرفي الملف لى خبرة طبیة الجزائي لا یمكنھ أن یبني حكمھ بالإدانة إلا بناءا ع

إلى عملیة الكشف عن تناول من طرف الضبطیة القضائیة إخضاعھ بعد تناول المخدرات وذلك 

وعملیة الكشف عن تناول المخدرات أو المواد المھلوسة عن ، الھواء 15الكحول بطریقة زفر

   16.طریق جھاز تحلیل اللعاب

  ارق وشركاؤه حالة السائق الس: الفرع الثالث

من  7والمادة   88/31المعدل والمتمم بالقانون  74/15من الأمر  15نصت المادتین 

شركاؤه  على حالة السارق و 1980فیفري  16المؤرخ في  80/37المرسوم التطبیقي للأمر 

من الأمر  15نصت المادة حیث ، الذین یرتكبون حادث مرور یترتب عنھ أضرار جسمانیة

إذا سرقت المركبة فلا ینتفع السارق والأعوان بتاتا من التعویض، ولا تسري «  :أنھ 74/15

ھذه الأحكام على ذوي حقوقھم في حالة الوفاة وكذلك على الأشخاص المنقولین أو وذوي 

  "حقوقھم 

                                                           
المجلة "، 16/02/1999، المؤرخ 19630القرار رقم  80/34من المرسوم  05من القرارات تطبیق نص المادة  - 14

  .199، ص  1999سنة  ، المحكمة العلیا1القضائیة العدد 
 .جھاز محمول یسمح بالتحقیق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الھواء المستخرج - 15
 .جھاز یسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مھلوسات عن طریق تحلیل اللعاب - 16
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على أنھ یستثنى من الانتفاع بالتعویضات من  80/37من المرسوم  7كما نصت المادة  

غیر أنھ لا یحتج بھذه الأحكام على شركاؤه،  والسارق :  ویضاتقبل الصندوق الخاص بالتع

لا تسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص  ذوي حقوقھ وعلاوة على ذلك المصاب أو

المذكورین في الفقرات السابقة أو على الأشخاص الذین یعیلونھم في حالة العجز الدائم الجزئي 

  "%66الذي یزید 

أن سارق المركبة أو شركاؤه في حالة وقوع ضرر  نص المادتینلیا من خلال یتضح لنا ج       

جسماني وقت الحادث فإنھم لا یحصلون على التعویض ویستثنون من الضمان، لكن ذلك قائم 

یقضي بإدانة السارق أو أحد شركاؤه  ةقضائیجزائي عن جھة على شرط وھو صدور حكم 

   .ذه الحالة فھم یحرمون من التعویض نھائیابجریمة السرقة أو الاشتراك فیھا ففي ھ

على  سقوط الحق في الضمانللحرمان من التعویض أو غیر أن المشرع وضع استثناء       

 وكذلك الأشخاص في حالة الوفاة ھمذلك بالنسبة لذوي حقوقالسائق السارق أو أحد شركاؤه و

شركة التأمین ھنا وتكون  قھم ذوي حقو، أو الذین یصابون بضرر المنقولین على متن المركبة

  .ات عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص المصابینھي الجھة المكلفة بدفع التعویض

فانھ وطبقا  % 66في حالة إصابة السارق أو أحد شركاؤه بعجز یساوي أو یفوق  و 

المتعلق بقواعد سیر الصندوق الخاص بالتعویضات  80/37لأحكام المادة السابعة من المرسوم 

  .اتھو الجھة المكلفة بدفع التعویض صندوق ضمان السیاراتوالأجھزة الضابطة لھ فان 

    

  15- 74للأمر  ةالمراسیم التطبیقی الاستثناءات الواردة في: المطلب الثاني      

 1980فیفري  16المؤرخ في  80/34المشرع الجزائري في المرسوم التطبیقي نص 

المتعلق بإلزامیة التأمین على  74/15الأمر  المتضمن تحدید شروط تطبیق المادة السابعة من

سقوط  ةالاستثناء من الضمان وحال ةحالحالتین وھما على  السیارات والتعویض عن الأضرار

  5.17، 4، 3مواد في الوذلك الحق في الضمان 

 

  

                                                           
حكام المادة السابعة من المتعلق بشروط تطبیق أ 1980فیفري  16المؤرخ في  80/34من المرسوم  5-4-3المواد  - 17

 . المتعلق بإلزامیة التأمین ونظام التعویض عن الأضرار 88/31المعدل بالقانون  74/15الأمر 
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   الضمان حــالات الاستثنـــاء مــن: الفـــرع الأول 

ناة من الضمان بقوة القانون ثمیز المشرع في الاستثناء من الضمان بین الأضرار المست 

                 .وبین الأضرار التي لا تضمن إلا بالاتفاق علیھا

  " 3المادة " القانون ناة من الضمان بقوة ثالأضرار المست: أولا 

أورد المشرع الجزائري طائفة من الأضرار المستبعدة من نطاق الضمان بقوة القانون، 

 07المتضمن شروط تطبیق المادة  34- 80وقد نصت على ذلك المادة الثالثة من المرسوم رقم 

  :و ھذه الأضرار ھي 15-74من الأمر رقم 

  : الأضرار التي تسبب فیھا المؤمن لھ قصدا -1 

إذ لا یوجد أصلا  ،یعتبر الخطأ العمدي من الأخطاء المستبعدة من الضمان بحكم القانون 

حق في الضمان حتى یسقط لأنھ بالنظر إلى الخطر الذي وقع من جراء ھذه المخالفة  فانھ لا 

 الحالة فشركة ھذهھنا في  و 18طیتھا یدخل في أي وقت في إطار الأخطار التي قبل المؤمن تغ

ویكون الشخص المتسبب في الحادث ھو الملزم  عویضمن الت وتكون معفاةالتأمین لا تتدخل 

  .بالتعویض وفي حالة إعساره یتحمل صندوق ضمان السیارات التعویضات

یأخذ الخطأ العمدي مجراه في القانون الجزائري كغیره من القوانین الأخرى حیث تنص  و

الأضرار التي یتسبب فیھا المؤمن لھ : یستثنى من الضمان "  80/34من المرسوم  3المادة 

 95/07لأمر من ا 12ویعد ھذا الحكم تطبیقا للقاعدة العامة التي نصت علیھا المادة " قصدا 

الخطأ الغیر متعمد  یلتزم المؤمن بتعویض الخسائر والأضرار الناجمة عن"المتعلق بالتأمینات 

بمفھوم المخالفة نستنتج أن الأخطاء العمدیة من طرف المؤمن لھ تخرج من  و ،مؤمن لھمن ال

  .دائرة الضمان التي یغطیھا المؤمن

لأن الضمان  ،أي یعتبر كأن لم یكن تذكیر أن الخطأ العمدي للسائق یلغي عقد التأمینمع ال

 و ساريقد التأمین یبقى إلا أن ع، لیس الأخطاء العمدیة العمدیة و یسري على الأخطاء الغیر

  وقوع ضررالأحكام المقررة في القانون في حالة  الضمان یبقى قائما بنفس الشروط و

 

 

                                                           
، دراسة في عقد التأمین البري، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى "سقوط الحق في الضمان " محمد شكري سرور،   - 18

  . 103القاھرة، ص  1979/1980
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بخطأ عمدي صادر من أشخاص یكون المؤمن لھ مسؤول مدنیا عنھم طبقا لأحكام 

التي تتفرع إلى مسؤولیة متولي الرقابة ومسؤولیة المتبوع عن  و المسؤولیة عن فعل الغیر 

خطأ المتعمد لكن في حالة ما إذا كان ال من القانون المدني  136-134أعمال تابعھ طبقا للمواد 

مع المؤمن لھ فان ھذا یعتبر غش من ھذا الأخیر ولا تدخل في نطاق ؤ للتابع صادر بالتواط

  19 .ؤمن لھالتأمین وبالتالي فلا یعوض الم

إذا كان الأصل أن الخطأ العمدي الذي یرتكبھ المؤمن لھ یبرأ المؤمن من مبلغ التعویض  و

إلا أنھ لابد أن یوجد مبرر خاص لھذا الخطأ العمدي فقد یتعمد المؤمن لھ إحداث الخطر 

  :مثال ونضرب على سبیل ذلك" لظروف تدفعھ لذلك 

عائلة تعبر المنعرج فاضطر إلى الاصطدام عمدا سائق مركبة یسیر في منعرج شاھد فجأة      

بالعمود الكھربائي بدل العائلة مما أدى إلى إحداث أضرار جسمانیة ومادیة بھ وبمركبتھ ففي 

بالرغم من تعمد المؤمن لھ إحداث الخطر إلا أن المصلحة العامة تبرر إحداث الخطر  ھذه الحالة

نا نكون في حكم الأخطاء الغیر عمدیة والتي العمدي ولا تبرأ ذمة المؤمن من التعویض لأن

تدخل في إطار الضمان كون الخطأ العمدي یتطلب إرادة الفعل وإرادة النتیجة وفي ھذا المثال 

  . نلاحظ أن إرادة النتیجة لم تكن محققة

ن إوطبقا لنص المادة الثالثة ف أما فیما یخص إمكانیة بقاء الضمان بالنسبة لذوي حقوقھ فانھ

لسائق العمدي یسري في مواجھتھ وبالتالي فلا یعوض السائق الغیر متوفى مھما كانت خطأ ا"

یبقى الضمان بالنسبة إلیھم لكن ذلك لا یتعدى ذلك إلى ذوي حقوقھ عند الوفاة ف، نسبة عجزه

التي تنص على أنھ  37/80لمرسوم غیر أنھ بالرجوع إلى أحكام المادة السادسة من ا ،"قائما

ضرار مسبب الأ: نتفاع بالتعویض من قبل الصندوق الخاص بالتعویضات یستثنى من الا"

بالتالي إذا كان الصندوق الخاص بالتعویضات ھو المدین  و ،"الحاصلة عن قصد وذوي حقوقھ

 .بالتعویض فان خطأ السائق العمدي یسري في مواجھتھ ویمتد إلى ذوي حقوقھ

 

 

  

                                                           
 . 264، ص 1964، الجزء السابع، المجلد الثاني ،لبنان "الوسیط في شرح القانون المدني "السنھوري،  عبد الرزاق - 19



22 
 

و  80/34المادة السادسة من المرسومین نرى أن ھناك تضارب بین نص المادة الثالثة و

بشأن تعویض ذوي الحقوق فمن جھة شركة التأمین تعوض ذوي حقوق السائق المتوفى  80/37

من التعویض ذوي  ىالمرتكب لخطأ عمدي ومن جھة أخرى أن صندوق ضمان السیارات یستثن

تعارضھا مع نص ل 80/37الحقوق، وعلیھ من الأحسن تعدیل نص المادة السادسة من المرسوم 

المادة الثالثة بشأن تعویض ذوي حقوق السائق المرتكب للخطأ العمدي لیصبح الاستثناء من 

.                                                                                    التعویض یسري في مواجھة المتسبب في الحادث بخطأ عمدي فقط دون أن یمس ذوي حقوقھ

  :نفجارات و انبعاث الحرارة و الإشعاعالأضرار الناتجة عن الإ - 2

شرة أو غیر مباشرة عن استثنى المشرع من الضمان الأضرار الناتجة بصفة مبا

انبعاث الحرارة والإشعاع الناجم عن تحول النوى الذریة أو الفاعلیة الإشعاعیة  ونفجارات  الإ

فقد تحمل السیارة ، 20المتولدة عن التسارع الاصطناعي للذراتوعن آثار الطاقة الإشعاعیة 

بعض المواد التي تشتمل على خطورة خاصة تتعلق بالذرة وھي مخاطر تؤدي إلى نتائج بالغة 

ن الشدة قد تضر بآلاف الأشخاص و ھو ما لم یدخل في حساب المؤمنین عند تحدید قسط التأمی

من نطاق الأضرار التي یضمنھا التأمین الإجباري إخراجھا "في صورتھ العادیة ومن ثم وجب 

  ."لسیاراتعلى ا

بالغ السن المطلوبة أو   الأضرار التي تسببھا المركبات المؤمن لھا إذا لم یكن سائقھا -3

  :الوثائق اللازمة لقیادتھا حامل

السن غیر بالغ  یقودھا شخص مركبة التي تسببھا الأضرار المشرع من الضماناستثنى          

المطلوبة لقیادتھا أو أن الشخص الذي یقود ھذه المركبة حامل لوثائق غیر ساریة المفعول التي 

  21.لقیادة المركبة التنظیمیة الجاري بھا العمل تنص علیھا الأحكام القانونیة و
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  :بالغ السن المطلوبة سائقھاالأضرار التي تحدثھا مركبة لم یكن  - أ 

الجزائري قد ربط السن المطلوبة بنوع المركبة التي یقودھا الشخص، نلاحظ أن المشرع 

بالغ السن التي یستلزمھا المشرع لقیادة غیر وكان الشخص الذي یقود المركبة  فإذا وقع الحادث

لا یغطي الأضرار الناجمة عن  "شركة التأمین" التي ارتكب بھا الحادث، فإن المؤمن المركبة

 .ھذا الحادث

من شأنھ أن یؤدي ر أن استبعاد الضمان في ھذه الحالة في مواجھة المضروالملاحظ  و

إلى حرمانھ من الحمایة التي شرع التأمین الإجباري من أجلھا، و كان من الأحسن حمایة 

مصالح المؤمن دون المساس بمصالح المضرور، وذلك باستبعاد الضمان فقط في مواجھة 

بتعویض المضرور تعویضا كاملا، ثم یرجع بعد ذلك على المؤمن لھ أو السائق، و یلزم المؤمن 

  .السائق لاسترداد ما دفعھ للمضرور

وقوع  أثناءحائزا لرخصة صالحة سائقھا الأضرار التي تحدثھا مركبة لم یكن  -ب

استثنى المشرع من الضمان قیادة مركبة من طرف شخص یحوز وثائق غیر ساریة   :الحادث

وتطبیقا لذلك أخضع المشرع كل المفعول التي تنص علیھا الأحكام التنظیمیة الجاري بھا العمل، 

متحصل جدید على رخصة سیاقة لفترة تدریبیة مدتھا سنتین، یسلم خلالھا شھادة قیادة مؤقتة 

ل سنتین وبعد انقضاء ھذه المدة وعندما لا یكون صاحب الرخصة محل صالحة للاستعمال خلا

  . 22الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون تسلم لھ رخصة سیاقة 

لا یستطیع السائق مطالبة شركة التأمین بالضمان إذا كان حاملا لرخصة سیاقھ غیر ف

بأن المركبات لیست كلھا صالحة للصنف أو الأصناف التي ینص علیھا صراحة، و یبرر ذلك 

  .على درجة واحدة من الأھمیة أو الخطورة

تستثني من الضمان كذلك الأضرار التي یحدثھا سائق سیارة یحمل رخصة السیاقة غیر  و

 أي إذا كانت وقت الحادث معلقة لمدة معینة أو سحبت منھ أو  ساریة المفعول وقت الحادث،
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یعاقب بالحبس " 01/14المعدل للقانون  09/03مر من الأ 23 81وقد نصت المادة  ألغیت

دج كل شخص استمر رغم  50.000دج إلى  20.000من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 

تبلیغھ بواسطة الطرق القانونیة بالقرار الصادر بشأنھ والمتضمن تعلیق أو إلغاء رخصة السیاقة 

  ."دتھا مثل ھذه الوثیقةضي لأجل قیاأو منع استصدار رخصة جدیدة في قیادة مركبة یقت

علیھ یمكننا أن نخلص في حالة وقوع حادث مرور جسماني تسببت فیھ مركبة یقودھا  و

شخص لم یبلغ السن القانونیة لقیادتھا، أو لیس لھ رخصة سیاقتھا أو كانت الرخصة غیر ساریة 

  :إلى النتائج التالیة المفعول

  .السیارات صندوق ضمان طرفلضحایا من الغیر یعوضون من ا *

لا % 66الدائم  لسائق نفسھ إذا أصیب بأضرار جسمانیة لم تتجاوز نسبة عجزها *

  .لا من طرف شركة التأمین، ولا من طرف صندوق ضمان السیارات ،یعوض

فإنھ یعوض من طرف صندوق ضمان %  66لسائق نفسھ إذا تجاوزت نسبة عجزه ا *

حقوقھ یعوضون أیضا من طرف صندوق ضمان كذلك الشأن إذا توفي فإن ذوي  السیارات، و

الصادر عن الغرفة الجنائیة  99المحكمة العلیا في قرارھا رقم  ذھبت إلیھ الأمر الذي السیارات

لیست لھ  لما كان مرتكب حادث المرور قاصرا و "الذي جاء فیھ  03/03/1987الثانیة بتاریخ 

من الأمر  7أن یطبقوا أحكام المادة  رخصة السیاقة، فإنھ كان من الواجب على قضاة الموضوع

  24".أن یستدعوا الصندوق الخاص بالتعویضات و 15- 74

ویتعلق الأمر بالنسبة للأشخاص  غیر أن ھناك استثناء یعیدنا إلى مبدأ الضمان العام

أو ذوي حقوقھم الذین یكونون ضحایا حادث مرور تسببت فیھ مركبة یقودھا سائق لم الضحایا 

نونیة لقیادتھا أو لیس لدیھ رخصة قیادتھا أو كانت الرخصة غیر ساریة المفعول، یبلغ السن القا

أو استعملھا دون علم صاحبھا، في ھذه الحالات  وكانت المركبة مسروقة أو تحت تأثیر العنف،

 .فإن الضحایا أو ذوي حقوقھم یعوضون من طرف شركة التأمین المؤمن لدیھا على المركبة
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 ناة من الضمان ثالمستالأضرار : ثانیا

استثنى المشرع الجزائري من الضمان حالات حددھا المشرع في المادة الرابعة شأنھا 

، لكنھ أجاز الاتفاق على ضمانھا بین المؤمن 80/34المادة الثالثة من المرسوم شأن ما جاءت بھ 

ضمان إلزامي لكن ھذه الاستثناءات من الضمان لا تغني المؤمن لھ عن توقیع  ، و المؤمن لھ

  :تتمثل ھذه الاستثناءات فیما یلي و 25آخر طبقا للأحكام القانونیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل

  :الأضرار الحاصلة خلال الاختبارات أو السباق أو المنافسات أو تجاربھا -1

السباق أو  الحاصلة خلال الاختبارات أو الضمان الأضرار استثنى المشرع الجزائري من

التي تكون خاضعة بموجب الأحكام القانونیة و التنظیمیة الجاري بھا  المنافسات أو تجاربھا

، وذلك عندما یشارك المؤمن لھ فیھا مسبقة تصدر عن السلطات العمومیة لرخصة 26العمل

  27.بصفتھ منافسا أو منظما أو مندوبا لأحدھما

  :فجرةالأضرار الناتجة عن نقل مواد سریعة الالتھاب أو المت -2

استثنى المشرع الجزائري من الضمان كذلك الأضرار التي تتسبب فیھا السیارات المؤمن  

علیھا إذا كانت تنقل مواد سریعة الالتھاب أو المتفجرة ، سواء كانت ھذه المواد السبب في وقوع 

الحادث مثل سقوط كمیة من المواد سریعة الالتھاب على الأرض و تسببھا في انزلاق 

أو إذا أحدثت ھذه المواد  السیارات، أو سقوط مواد متفجرة و انفجارھا و إحداثھا للضرر

  .السریعة الالتھاب أو المتفجرة ضررا وھي مشحونة على السیارة المؤمن علیھا

تستثني من الضمان كذلك الأضرار التي لا تتسبب فیھا ھذه المواد السریعة الالتھاب أو  و

ھذه المواد في مضاعفة خطورتھا فتخرج تلك الأضرار من ضمان المتفجرة و إنما تساھم 

 .المؤمن طبقا لقانون التأمین الإلزامي على السیارات على أن تدخل تحت لواء تأمین آخر ملزم
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یبقى الضمان قائما بالنسبة للحوادث التي تسببت فیھا السیارات المؤمن علیھا وتتسبب  و

ت المعدني أو النباتي و الوقود و المحروقات السائلة أو فیھ أو في مضاعفة خطورتھ نقل الزی

  . لتر بما في ذلك التموین الضروري للمحرك 600كلغ أو  500الغازیة إذا لم یتجاوز ھذا النقل 

ملاحظة أن الأضرار التي یتسبب فیھا سائق سیارة عادیة نتیجة اصطدامھ بسیارة مع ال

باري العادي الخاص بتلك السیارة ، حیث یقتصر محملة بتلك المنتجات یغطیھا التأمین الإج

  28.الاستبعاد السابق على مسؤولیة ناقل المنتجات المذكورة

الأضرار التي تلحق البضائع والأشیاء المنقولة داخل السیارة باستثناء ملابس  -3

   :الركاب

الأشیاء من الضمان الھلاك أو التلف الذي یلحق البضائع و  29أستثنى المشرع الجزائري

التي تنقلھا السیارة المؤمن علیھا التي تسببت في إحداث الضرر، سواء كانت ملك للسائق أو 

ن البضائع و أویبرر استبعاد ھذه الأضرار من الضمان ب ،للأشخاص المنقولین في السیارة

ن لا الأشیاء المنقولة داخل سیارات الركوب من قبیل الاستثناء، غیر أن ھذا الاستثناء من الضما

ینطبق على الناقلین العمومیین للبضائع الذین یلزمھم القانون أن یكتبوا تأمینا یغطي مسؤولیتھم 

ولم یستثن المشرع الجزائري من الضمان تلف ألبسة ، 30المدنیة تجاه الممتلكات التي ینقلونھا

 بشرط أن یكون ھذا التلف نتیجة إصابة جسمیة في حادث مرور، فھي الأشخاص المنقولین

  .تضمن باعتبارھا تابعة لضرر جسماني

الملاحظ أن استثناء المشرع  الأضرار التي تصیب الأشیاء و البضائع أثناء نقلھا  و

یقلل من أھمیة نظام  بالسیارة المؤمن علیھا إثر حادث مرور من إطار الأضرار المضمونة

في ضمان الأضرار  التأمین على السیارات لأنھ ینقص من القیمة الحقیقیة للقاعدة العامة

 .رالجسمانیة والمادیة الناتجة عن حوادث المرو
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    :الأضرار الناتجة عن عملیات شحن و تفریغ السیارة - 4  

یغطي التأمین الإلزامي على السیارات الأضرار التي تتسبب فیھا عملیات شحن و  لا 

السیارة كما أن السیارة لا تسھم تفریغ السیارة المؤمن علیھا، لأن ھذه العملیات لا تتصل بسیر 

ومن ثم تخرج بطبیعتھا من الضمان المقرر بمقتضى قانون  في وقوع الأضرار الناشئة عنھا

  .التأمین الإلزامي على السیارات

لا تستثن من الضمان الأضرار التي تحصل نتیجة سقوط الأشیاء التي سبق شحنھا، و  و

  .ضرر ھنا وقع بعیدا عن ید الإنسان و أثناء سیر السیارةكان السقوط أثناء سیر السیارة، إذ أن ال

الذي جاء بھ المشرع الجزائري استثنى من الضمان الحوادث التي تتسبب  بما أن النص و

فیھا عملیات شحن المركبة المؤمن علیھا أو تفریغھا ، فیتعین استبعاد من الضمان كل الحوادث 

الناتجة عن عملیات الشحن أو التفریغ و لو كان الشحن أو التفریغ یتم بفعل السیارة لأن النص 

لكن ھذا لا یعني  بقاء ھذه الأضرار من غیر  ،31ق فیھ یعتبر خرق لھ جاء واضحا  وكل تضیی

إذ أجاز المشرع الاتفاق على ضمان ھذه الأضرار ما لم تكن إلزامیة بموجب الأحكام  ضمان

  .القانونیة و التنظیمیة الأخرى الساریة المفعول

لھ والسائق أو  الأضرار التي تصیب المباني أو الأشیاء والحیوانات المكتراة للمؤمن -5

  :المعھودة إلیھما بأیة صفة كانت

استثنى المشرع الجزائري من الضمان الأضرار التي تلحق المباني أو المنقولات المكتراة 

أو السائق أو الأموال التي عھدت إلیھما بأیة صفة كانت، فلو صدمت المركبة المؤمن لھ للمؤمن 

من ضمان  ىستثیفألحقت بھ أضرارا فإنھ  السائقعلیھا البیت الذي یستأجره المؤمن لھ أو 

و الأشیاء المكتراة أالتأمین الإجباري على السیارات، كذلك لو صدمت السیارة الحیوانات 

للسائق أو للمؤمن لھ أو المودعة لدیھما أو عھد بھا إلیھما بأیة صفة كانت فألحقت بھا أضرارا، 

 و یبرر البعض استبعاد ھذه ، على السیاراتفھنا أیضا لا یغطیھا ضمان التأمین الإجباري 
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غیر أن ھذا التبریر لا  الأضرار من نطاق الضمان بكونھا حوادث لا تقع أثناء السیر،

إذ یمكن أن تصدم السیارة  یمكن قبولھ لأن ھذه الأضرار في غالبھا تحدث بمناسبة حوادث السیر

  .السابقة فتلحق بھا أضرارابسبب انزلاقھا و تحت تأثیر السرعة الزائدة الأشیاء 

  حــالات سقـــوط الحــق في الضمـــان: الفرع الثاني

ویتعلق الأمر  ،1980فیفري  16المؤرخ في  34 -80من المرسوم  5نصت علیھا المادة 

من السائق الذي یحكم علیھ وقت الحادث بقیادة المركبة وھو في حالة سكر أو تحت  ھنا بكل

 أو المالك الذي یقوم بنقل أشخاص بعوض، ت أو المنومات المحظورةو المخدراتأثیر الكحول أ

وكذلك السائق و أو المالك الذي یحكم علیھ وقت الحادث بنقل أشخاص  مسبق وبدون إذن قانوني

أو أشیاء غیر مطابقة لشروط المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونیة والتنظیمیة 

  .الجاري بھا العمل

  مسبق وبدون إذن قانوني سائق أو المالك لنقلھ وقت الحادث أشخاصا بعوضال: أولا

مخالفة معاقب علیھا وھذا ما نصت  مسبق قانوني یعتبر نقل الأشخاص بعوض وبدون إذن

المتضمن توجیھ النقل  07/08/2001المؤرخ في 13- 01من القانون رقم 64-61: علیھ المادتین

ممارسة نشاط نقل الأشخاص : تعد مخالفة بمفھوم ھذا القانون  " البري وتنظیمھ بقولھا

یعاقب على المخالفات المبینة في "منھ  64المادة  نصتو" والبضائع دون الرخص المطلوبة 

في حالة  ، ودج 80.000دج إلى  8000أعلاه بغرامة من  61من المادة  7و 6و 5الفقرات 

  .32" قوبة تضاعف الغرامةشھرا التي تلي النطق بالع 12العود في غضون 

إضافة إلى ھذه العقوبة الجزائیة التي یتعرض لھا مثل ھذا الصنف من السائقین أو مالكي 

ضرار جسمانیة، بأللأشخاص المنقولین من قبلھ  المركبات، فإنھ إذا تسبب الواحد منھم بمركبتھ

من تغطیة ضمان التأمین الإلزامي من  الاستبعادفإنھ یتعرض إلى عقوبة مدنیة أخرى تتمثل في 

 من المرسوم رقم 5ذا الاستبعاد جاءت بھ المادة ھ، 33المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات

                                                           
  .474الصفحة  2001السنة  2المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  - 32

 ،"رسالة ماجستیر بعنوان التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في الجزائر" ،علاوة بشوع - 33
.                                                                                                                   129، ص 2006- 2005 السنة الجامعیة، جامعة قسنطینة
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أو المالك لنقلھ /عن السائق و في الضمانیسقط الحق ": بنصھافي مقطعھا الثاني  80-34 

الأشخاص  ھؤلاءت بوقت الحادث أشخاصا بعوض وبدون إذن مسبق قانوني فیما إذا لحق

  ."أضرارا جسمانیة

  :قاعدة العامة في الضمان تتمثل فيلى الاستثناء یعیدنا إیرد علیھ كن سقوط الحق في الضمان ل 

  .الضحایا من الغیر یستفیدون من التعویض عادیا *

  %.66الحادث یتم تعویضھ إذا تجاوزت نسبة عجزه الدائم  المالك المتضرر من أو السائق* 

  .عن وفاة قریبھمون من التعویض عادیا دحقوق في حالة الوفاة یستفیالذوي  * 

 5یكون التعویض في ھذه الحالات من طرف شركة التأمین، وھو ما نصت علیھ المادة  و

لحقوق عن مع ذلك لا یحتج بسقوط ھذه ا و: "الفقرة الأخیرة التي تنص  34-80 من المرسوم

ذلك لا یمكن أن یسري على ذوي الحقوق في حالة  علاوة على ، والمصابین أو ذوي حقوقھم

الثانیة السابقتین أو على الأشخاص الذین  وفاة الأشخاص المذكورین في الفقرتین الأولى و

  ."% 66العجز الدائم الذي یزید عن  یعیلونھم في حالة

غیر  قت الحادث لنقلھ أشخاصا أو أشیاءالسائق أو المالك الذي یحكم علیھ و: ثانیا

لشروط المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بھا  بقةمطا

  العمل

دون مراعاة لظروف  ءأشیا یتعلق الأمر ھنا بمن یقومون وقت الحادث بنقل أشخاص أو

المنصوص علیھا في الأحكام التنظیمیة  الأمان ودون القیام بالاحتیاطات اللازمة السلامة و

الضمان كذلك عقوبة مدنیة من أجل إلزام ممارسي ھذه  الحق فيیعتبر  و، العمل الجاري بھا

   .الأعمال على تطبیق الأحكام التنظیمیة المتعلقة بشروط المحافظة على الأمان

عیدنا إلى القاعدة العامة المتعلقة بمبدأ ترد علیھ استثناءات لكن سقوط الحق في الضمان ت

  :ما یليفی اتستثناءالا وتتمثل ھذه الضمان العام
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  .الضحایا من الغیر یستفیدون من التعویض عادیا *

  .ون من التعویض عادیا عن وفاة قریبھمدحقوق في حالة الوفاة یستفیالذوي  * 

ھنا نفس الأمر بالنسبة للحالة السابقة فان شركة التامین ھي الجھة المكلفة بدفع التعویضات وھذا 

  .80/34من المرسوم  05المادة حسب الفقرة الأخیرة من 

القانوني لتعویض الأضرار الجسمانیة الناشئة عن  الإطارھذا كل ما یجب ذكره حول كان 

كیفیة  جراءات الحصول على التعویض وإ الفصل الثاني نبین فیھ لىلننتقل إ حوادث المرور

  .تقدیره
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  كیفیة تقدیره إجراءات الحصول على التعویض و: لفصل الثانيا

ھذا الفصل نتطرق للإجراءات القانونیة التي سطرھا المشرع الجزائري للحصول  تحت

طبقا لما وذلك أو ذوي حقوقھا  مباشرة على التعویض عن الأضرار الجسمانیة اللاحقة بالضحیة

المراسیم التطبیقیة اللاحقة بھ كذا  و 31- 88المعدل والمتمم بالقانون  15- 74جاء بھ الأمر 

القضائیة، ثم  بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثانیة نبین  التي تكون إما عن طریق التسویة الودیة أوو

 .التقدیر القانوني للتعویضفیھا كیفیة 

   

  إجراءات الحصول على التعویض : المبحث الأول

إن حوادث المرور الجسمانیة لا تصیب المضرور وعائلتھ فحسب بل تصیب المجتمع 

لذلك فان ، الفرد المصاب عندما یؤدي الحادث إلى وفاتھ أو إصابتھ بعجزالذي یعیش فیھ 

مرتكب الحادث یعتبر مخطئا في حق المجتمع مما یجعلھ معرضا للجزاء وفي نفس الوقت یعتبر 

ینبغي إلزامھ عن طریق القانون بأن یعوض ھذا  مخطئا في حق الفرد الذي سبب لھ الضرر و

فیمكن القول إذا أن حادث المرور باعتباره واقعة مادیة یرتب أثران قانونیان أثر  ،34الفرد

  .جزائي وأخر مدني

في حالة الوفاة أن  مجسماني أو لذوي حقوقھ ضرر مأصابھ نالذی شخاصعلیھ یمكن للأ و      

بعد عرضھا علیھم  15-74یحصلوا على التعویضات المقررة لھم وفق ما ھو وارد في الأمر 

في حالة عدم الاتفاق على ذلك إما  و، ھي ما یعرف بالتسویة الودیة من طرف شركة التأمین و

لرفض الشخص المصاب الحصول على التعویض المعروض علیھ أو أن شركة التأمین لم تقم 

بعرض التعویض علیھم أصلا ھنا یمكن لھ اللجوء إلى الطریق القضائي للحصول على 

  .التعویض
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  التسویة الودیة : المطلب الأول     

 و 31-88المعدل والمتمم بالقانون  15-74من الأمر  16بالرجوع إلى أحكام  المادة  

أضرار ن شركة التأمین في حالة وقوع حادث مرور جسماني أدى إلى إف ،تطبیقیة لھالمراسیم ال

اح مبالغ التعویض بعد التأكد من وقوع الخطر المؤمن علیھ فإنھا تبادر باقتر و ة،جسمانی

المستحقة على الأشخاص الذین أصابھم ضرر أو لذوي حقوقھ ما عدا الحالات الواردة في المادة 

  .من نفس الأمر 14-15- 13

 15-74على أساس الملحق والجداول التابعة للأمر  التعویض وتقدر شركة التأمین مقدار 

إلى طلب خبرة لعجزھا عن تقدیر قیمة قد تستعین باللجوء  و، 31- 88المعدل والمتمم بالقانون 

التعویض كون طبیعة المخاطر المؤمن علیھا تستوجب خبرة مؤھل ومعتمد لمعاینة الأضرار 

  .التي سببھا الحادث وتحید العجز بنوعیھ

نھ أعلى  198035- 02-16مؤرخ بتاریخ ال 35- 80المرسوم  من 04ت المادة قد نص و

أیام إلى  10أن ترسل نسخة من المحضر خلال یجب على السلطة التي قامت بالتحقیق "

في حالة ارتكاب الحادث من قبل مجھول أو غیر مؤمن علیھ یرسل  شركات التأمین المعنیة و

طلب من تأن " شركة التأمین"یجوز للمؤمن  ، و"صندوق ضمان السیارات المحضر إلى

الجروح  استقرار و لشفاءوخاصة تلك المحددة لتاریخ ابكل الشھادات الطبیة  االضحیة موافاتھ

كما تعطى للمؤمن صلاحیة إخضاع الضحیة إلى فحص طبي یجریھ طبیب شركة التأمین 

  .الكلي أو الجزئي المؤقت و نسبة العجز  الدائمالكلي لتحدید مدة العجز 

بعرض الوفاء على لقیامھا لشركة التأمین یجابي الا المشرع الجزائري الدور لقد كرس

وھو ما أكدت  ،بالنظر إلى حاجة ھذا الأخیر إلى التعویض لجبر الضرر ضحیة حادث المرور

قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  علیھ المحكمة العلیا في عدة اجتھادات لھا و من ذلك

حیث أن شركة التأمین لم تستدع الضحیة من أجل : "و الذي جاء فیھ 21فھرس  01-1992- 21

 بالرغم من تلقیھا نسخة 31-88من القانون  16ادة المصالحة المنصوص علیھا في الم

                                                           
تضمن شروط التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق في الأضرار ومعاینتھا التي تتعلق بالمادة الذي ی  80/35المرسم  - 35

 .08الجریدة الرسمیة رقم  74/15من الأمر  19
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حیث أن تعویض ضحایا , من المحضر الابتدائي للتحقیق المرسل من قبل الدرك الوطني 

حوادث المرور ھو تعویض تلقائي وأن اللجوء إلى القضاء مبرر إلا في حالة رفض الضحیة 

  "للتعویض المقترح من قبل المؤمن 

مجرد عد التزاما بالوفاء الواجب تأدیتھ بتوبالنسبة لشركة التأمین  لزاميالمصالحة إجراء إ و     

وقوع الحادث، وفي حالة عدم القیام بھا تعتبر خرقا لالتزاماتھا و بالتالي خرقا للقانون والجزاء 

من  14مادة للالمستحق دفع تعویضات إضافیة تطبیقا  التعویض على زیادة ھو الحكم علیھا

من القانون المدني  182من نص المادة  2وكذلك الفقرة  المتعلق بالتأمینات 36 07- 95الأمر

  .37لیھم بالنسبة إ أما بالنسبة للضحایا أو ذوي حقوقھا فیعد إجراء المصالحة اختیاري، الجزائري

كمبادرة منھا باستدعاء  في قیام شركة التأمین و تتمثل إجراءات التسویة الودیة و 

یض للتقدم في أقرب وقت ممكن لمقر الوكالة وفي انتظار حضورھم الأشخاص مستحقي التعو

لتعویض بناءا على المعلومات المرفقة بملف التحقیق الابتدائي المتعلقة بذوي ایقدر المؤمن قیمة 

لتحقیق الابتدائي في حالة الحقوق في حالة الوفاة أو بتقریر الطبیب الشرعي المرفق بمحضر ا

، یل قیمة التعویض إلى المدیریة المركزیة لشركة التأمین لدراستھثم یرسل طلب تحو، الجروح

قبلھ یحرر بشأن ذلك محضر إلى الضحیة فإذا یقدم وتحدید مبلغ التعویض  وعند الموافقة 

التسویة الودیة وبھذا تنتھي عملیة في حالة الوفاة،  مخالصة ویمنح لھ التعویض أو لذوي حقوقھ

  .بنجاح

لاح الضرر عن طریق التعویض بالتراضي یؤدي إلى تخلص نخلص إلى أن إص علیھ و

القاضي من الدعوى المدنیة ویسمح بالإسراع في تسویة قضایا التعویض والقضاء على القضایا 

 .المتراكمة أمام المحاكم

 

 

 

 

  

                                                           
 . 04-06ینایر المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بالقانون  25المؤرخ في  07-95الأمر  - 36
، 1992، المجلة القضائیة المحكمة العلیا، سنة "المصالحة في مجال تعویض ضحایا حوادث المرور " بوزیدي محمد،  - 37
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  التسویة القضائیة : المطلب الثاني

المصاب أو ذوي حقوقھ التسویة الودیة أو لعدم قیام المؤمن بعرض  في حالة رفض

ن إف، 31-88المعدل والمتمم بالقانون  15 -74التعویضات علیھم طبقا لما جاء بھ الأمر 

الشخص المضرور أو ذوي حقوقھ یمكن لھم اللجوء إلى الجھات القضائیة للحصول على 

  .أمام القاضي الجزائي أو أمام القاضي المدني التعویضات التي یقررھا القانون سواء كان ذلك

  الحصول على التعویض أمام القاضي الجزائي : الفرع الأول

إما اللجوء إلى طریقین إحدى البلحصول على التعویض ا یمكن للضحیة أو ذوي حقوقھ

ملف الدعوى  الطریق الجزائي لابد من مرور اختار القضاء الجزائي أو القضاء المدني، فإذا

  :  كما یلينبرزھا  مراحل بعدة

  اتصال النیابة بالملف والتصرف فیھ : أولا

بمجرد وقوع حادث مرور جسماني تقوم مصالح الضبطیة القضائیة بالتحریات الأولیة 

الحادث والمتسبب فیھ وأسماء  بین فیھ مكانتاللازمة لمعاینة الحادث وتحریر محضر بذلك 

جاءت بھ  ما ھذا و قانونیة للسیارة والمسؤول المدني وشركة التأمینالوضعیة ال الضحایا و

المتضمن تحدید شروط  1980- 02-16المؤرخ في  35-80م ـالمادة الأولى من المرسوم رق

وبعد ، 1938التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق في الأضرار ومعاینتھا التي تتعلق بالمادة 

مع جمیع الوثائق التبوتیة إلى النیابة العامة خلال مھلة الانتھاء من تحریر المحضر یرسل أصلھ 

، كما مینأكما ترسل نسخة من المحضر إلى شركة الت، أیام ابتداء من تاریخ انتھاء التحقیق 10

ویجب  ،39یوم ابتدءا من تاریخ طلبھ 30یمكن للمضرور أن یحصل على نسخة من الملف خلال 

خلال ثمانیة أیام  بیة التي تثبت العجز إلى النیابةأن یقدم الشھادة الط على الطرف المضرور

من تاریخ الحادث، وإذا أدى الحادث إلى الوفاة فان المتسبب في الحادث یتم تقدیمھ إلى  ابتداء

  .السید وكیل الجمھوریة مع ملف التحریات الأولیة

                                                           
الذي یتضمن شروط التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق في الأضرار ومعاینتھا التي تتعلق بالمادة   80/35المرسوم  - 38

 . 08رسمیة رقم الجریدة ال-  74/15من الأمر  19
 80/35من المرسوم  04المادة  - 39
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یقوم بتحریك الدعوى وانتھاءه السید وكیل الجمھوریة دراسة الملف من طرف  عند

إعطاء التكییف القانوني الصحیح للوقائع وإحالة الملف إلى القسم المختص للفصل  لعمومیة وا

  .زالعجمدة فیھ حسب 

یتم حالة ال ھذهفي ثلاثة أشھر أو أصیب الشخص بعاھة مستدیمة مدة یتجاوز العجز فإذا كان     

من قانون  289للمادة  طبقا الجروح الخطأعن جنحة الملف إلى قسم الجنح للفصل فیھ حالة إ

ادة وإذا أدى الحادث إلى الوفاة یتابع الشخص على أساس جنحة القتل الخطأ طبقا للم، العقوبات

  .من قانون العقوبات 288

عن العمل أقل من ثلاثة أشھر یتم إحالة الملف إلى قسم  عجزمدة إذا أصیب الضحیة ب و   

وتكون النیابة ، بات عن مخالفة الجروح الخطأمن قانون العقو 442المخالفات وھذا طبقا للمادة 

  .لأن صفح الضحیة یضع حد للمتابعة الجزائیة ھنا مقیدة بشكوى الضحیة

  الفصل في الملف من طرف القاضي الجزائي : ثانیا

بعد انتھاء السید وكیل الجمھوریة من التحقیق في الملف المحال إلیھ وإحالتھ على محكمة 

تأتي مرحلة المحاكمة، فالقاضي الجزائي عند فصلھ في الدعوى العمومیة  الجنح أو المخالفات

 تدوریستند في ذلك إلى وقائع القضیة والنتیجة التي خلص إلیھا التحقیق و كذلك المناقشات التي 

في الملف لكي یحدد بعدھا المسؤول عن الحادث، فقد یحكم  الإثباتأدلة  و المحــــاكمة بجلسة

نشأ عنھ حقان یعلما أن ارتكاب الجریمة أو الحادث ، م أو ببراءتھــنة المتھإداــحینئذ إما ب

والحق  ،الذي یتمثل في الدعوى العمومیة أحدھما حق الدولة في حمایة المجتمع واقتضاء العقاب

  .40الأخر ھو حق المضرور في الحصول على التعویض و المتمثل في الدعوى المدنیة

لكن  المطالبة بالتعویض تكون من اختصاص المحاكم المدنیةفة أن المعرووالقاعدة العامة      

المشرع وضع استثناء لھذه القاعدة وأجاز المطالبة بالتعویض عن الضرر الناشئ مباشرة عن 

  وأجاز للمحاكم الجزائیة أن تفصل فیھا بصفة تبعیة للدعوى العمومیة وھذا طبقا للمادة 41جریمة
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زائیة التي تجیز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة أمام من قانون الإجراءات الج 03

في قضایا الجروح والقتل الخطأ ھو بالتبعیة لكن ما تتمیز بھ الدعوى المدنیة  القضاء الجزائي،

سواء في حالة الحكم بإدانة المتھم أو في حالة الحكم ببراءتھ  ھاطبیعة الحكم الذي یصدر فی

  :لتینوعلیھ نفرق ھنا بین حا

  الحكم بإدانة المتھم :  الحالة الأولى 

إذا حكم القاضي الجزائي بإدانة المتھم وتأسس الضحیة أو ذوي حقوقھا كأطراف مدنیة  

، واختصاص القاضي الجزائيفینبغي علیھ أن یفصل في الدعوى المدنیة بالتبعیة لثبوت الخطأ 

ومعرفة القاضي الجزائي جمیع  الجزائي في الدعوى المدنیة الھدف منھ تبسیط الإجراءات

وكذلك تفادیا لتضارب الأحكام الصادرة بشأن  عناصر الدعوى من خلال التحقیق الذي أجراه

وفي ھذه الحالة فإن القاضي الجزائي كالقاضي المدني یطبق النصوص المدنیة  نفس الوقائع

  .بشأن الدعوى المدنیة

ة ذلك بعدم وجود نص رمن القرارات مبروقد أیدت المحكمة العلیا ھذا الموقف في العدید 

أو المراسیم التطبیقیة لھ یمنع القاضي الجزائي من الفصل في الدعوى  15-74صریح في الأمر 

المدنیة وھذا یعود لكون القضاء الجزائي یتمیز بالسرعة وھي غایة كان یتوخاھا المشرع 

ون القاضي الجزائي تتوفر وكذلك لك 31- 88المعدل والمتمم بالقانون  15- 74بإصدار الأمر 

وھذا ما  الحكم في التعویض لدیھ كل المعطیات والوثائق الضروریة والمعلومات التي تسھل

یجنب الضحیة أتعاب رفع دعوى جدیدة أمام القضاء المدني و إعفائھ من أتعاب أخرى مرھقة 

  .لھ

  م ــــراءة المتھـــالحكم بب: الحالة الثانیة 

عند الحكم ببراءة المتھم الحكم في الدعوى المدنیة بعدم  السابق في القضاء موقف سار

الاختصاص لانعدام الخطأ الجزائي، وقد اتجھت المحكمة العلیا في أول اجتھاد لھا إلى اعتبار 

 24418رارھا رقم ـــق أ فيـــم الذي صدر في ھذا الشأن خطـــالحك وأن نـــن مستقلتیـالدعویی

 أنھ لا یمكن للقاضي الجزائي أن یفصل في الدعوى " والذي ذكر 1983-04- 05خ ـــاریــبت
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المعدل والمتمم  15-74، وھذا رغم صدور الأمر  المدنیة في حالة قضائھ بالبراءة

الذي یھدف إلى التعویض التلقائي دون النظر إلى المسؤولیة على أساس أن  و ،31- 88بالقانون 

لضروري لإقامة الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي الجریمة ستبقى دوما الأساس القانوني و ا

في الإثبات وفي المسؤولیة و حتى من حیث الحكم  باعتبار أن الدعویین مستقلین في العلاقة و

  :لأن

من قانون  213-212أساس الحكم في الدعوى الجزائیة ھو اقتناع القاضي طبقا للمواد  *

  .الإجراءات الجزائیة

المعدل والمتمم  15- 74لدعوى المدنیة ھو تطبیق أحكام الأمر أساس التعویض في ا* 

  .31- 88بالقانون 

ومادام أن الأساس یختلف بین الدعویین فإن الواقع یفرض تحدید اختصاص محكمة الجنح 

نما أصبح إعند حكمھا بالبراءة وھو اختصاص لم یعد یرتكز على المسؤولیة الناتجة عن الخطأ 

التعویض  و أي إثبات الضرر من جراء حادث المرور ھو الضرر یرتكز على عنصر مادي و

ھو الأمر الذي جسدتھ المحكمة العلیا من  و ،ائیة على أساس المسؤولیة دون خطأیتم بصفة تلق

أنھ یستفاد من الأمر "و الذي جاء فیھ  1990-07- 09مؤرخ في  66- 203خلال القرار رقم 

التي كانت مبنیة على أساس الخطأ قد استبدلت أن نظریة المسؤولیة  31- 88و قانون  15- 74

  ."راعاة مسؤولیة أي طرف في الحادثبنظریة الخطر التي تتمثل في التعویض التلقائي دون م

على ا الیــــرأیھا ح بھذا تكون المحكمة العلیا قد تراجعت عن اجتھادھا واستقر و

، في الإثبات ولا في الحكم فصل في الدعویین دون الربط بینھما لاللاختصاص محكمة الجنح 

أن القضاء بعدم  1999225تحت رقم  2000-02-29حیث جاء في قرارھا الصادر بتاریخ 

دون الاستجابة  الاختصاص في الدعوى المدنیة بعد النطق بالبراءة في الدعوى العمومیة

 .في التسبیب بالرفض أو القبول لطلب التعویض ھو قضاء مشوب بالقصور
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جاء في نفس  197248تحت رقم  1998- 12-25إلى ذلك قرار صادر بتاریخ بالإضافة 

لكل حادث سیر سبب ضرر جسماني یترتب عنھ التعویض لكل ضحیة أو ذوي " أن  السیاق

بعدم الاختصاص في الدعوى  قضواو لما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما  حقوقھا

التي  15- 74من الأمر  08ذلك قد خالفوا أحكام المادة ب واالخطأ الجزائي یكون عدم ثبوتلالمدنیة 

  ."التعویض إلى نظریة الخطر و لیس الخطأ نظام تخضع 

ضرورة استدعاء جمیع نصت على التي  31-88من القانون  16بالرجوع إلى المادة  و

تمكینھم من حق الدفاع على المحاكمة وجلسة  لحضور شركة التأمینالأطرف بما فیھم 

منح الصلاحیة للقاضي الجزائي للحكم بتعویض الضحایا و ذوي من ذلك ان یقصد مصالحھم ك

الأقرب  فصل في الدعوى المدنیة وھو الموقفللحقوقھم و بالتالي اختصاص القاضي الجزائي 

إلى الصواب وھذا بھدف خدمة العدالة الاجتماعیة وحمایة المجتمع و ھو ما ذھبت إلیھ نیة 

  .15-74المشرع في صیاغة الأمر 

في الأخیر نقول أن القاضي الجزائي یبقى مختصا بالفصل في الدعوى المدنیة حتى و  و

جراء من الدعوى العمومیة وھذا الاختصاص یرتكز على الضرر الحاصل  لو حكم بالبراءة في

  .الحادث والتعویض یتم بصفة تلقائیة

  الحصول على التعویض أمام القاضي المدني : لفرع الثانيا

الفاصلة في طلب التعویض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور  المدنیةإن الدعوى 

الأصل صاحبة  في ھي المحكمة المدنیة التيا فیھ كما قد تفصل قد تفصل فیھا المحكمة الجزائیة

، أوفي 42وفاة المتسبب في الحادثلالنیابة لأوراق القضیة  ذلك في حالة حفظ الاختصاص و

  .الضحیة أو ذوي الحقوق من طرف القاضي الجزائي لأي سبب من الأسبابحالة حفظ حقوق 

رفع بفیبقى السبیل الوحید للمضرور أو ذوي حقوقھ سوى اللجوء إلى القاضي المدني 

 دعوى عادیة أمام المحكمة القسم المدني، ثم بعد ذلك القیام بإجراءات التكلیف بالحضور لجمیع 
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بما في ذلك استدعاء الأطراف طبقا لما ینص علیھ 

لھا الحق في  تكون ھنا ھي الضامنة و ، وللحضور إلى الجلسة" شركة التأمین " المؤمن 

مناقشة طلبات التعویض المقدمة من طرف المصابین أو ذوي حقوقھم، كما یمكن تبلیغ 

في حال توافر  31-88قانون مكرر من ال 16الصندوق الخاص بالتعویضات حسب المادة 

  .24الحالات المنصوص علیھا في المادة 

 یبدو جلیا أنھ من أجل الحصول على التعویض یكفي إثبات أن الضرر وقع بسبب مركبة و

مخطأ أو غیر مخطأ بل حتى أن خطأ الضحیة یفتح لھ الحق في  ولا یشترط أن یكون السائق

  43التعویض

ضمان صندوق  رفع دعوى المطالبة بالتعویض ضد ھنا تجدر الإشارة أنھ في حالة و

نصت على أنھ یجب على المصاب أو ذوي  37-80من المرسوم  15فإن المادة  السیارات

حقوقھ المتوفرة فیھم شروط المطالبة بالتعویض من الصندوق أن یقدموا طلبا بالتعویض لھذا 

  .الأخیر قبل أي دعوى قضائیة

  :ــالمث

-74من الأمر  30التعویض في حالة إعساره حسب نص المادة على ند عدم مقدرة المدین ع  

 تىم ھفإن ،ضمانحقھ في المجھولا أو أنھ غیر مؤمن لھ أو سقط بقي أن مسبب الحادث  أو 15

توافرت ھذه الشروط وبقي الإخطار الموجھ إلى المدین بالدفع دون نتیجة لمدة شھر من تاریخ 

 الصندوق، فیقوم الضحیة بتقدیم طلبعند  كن للضحیة أن یطالب بالتعویض منھنا یم التبلیغ

مرفقا بمحضر عدم الوجود ومحضر امتناع محررین من قبل المحضر القضائي، و یتعین على 

الصندوق أن یبدى رأیھ في طلب التعویض خلال مھلة شھرین ابتداء من تاریخ استلام الطلب 

و رفض ھذا الطلب یجوز للمضرور مباشرة رفع دعوى قضائیة فإذا امتنع الصندوق عن الدفع أ

 للمطالبة بالتعویض، وھذا الطلب یعتبر كقید شكلي لقبول المطالبة القضائیة و 
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من  15تخلفھ ینشأ علیھ عدم قبول الدعوى شكلا لعدم استیفاء القید و ھذا حسب نص المادة 

     37.44-80المرسوم 

ذوي حقوقھم أن یطالبوا الدولة بأن تسدد لھم  المرور أوقد یكون لضحایا حوادث  و

تعویضات مدنیة جبرا للأضرار اللاحقة بھم والتي تسببت فیھا السیارات التابعة لھا سواء كانت 

ملكا لھا أو تحت حراستھا فیلجأ المتضررون إلى مقاضاة الدولة باعتبارھا مسؤول مدنیا عن 

في ھذه الحالة یقوم الوكیل القضائي للخزینة العمومیة العادي وأمام القضاء السائقین التابعین لھا 

-06- 08المؤرخ في  198-63من القانون رقم  2الفقرة  1بتمثیل الدولة أمام القضاء طبقا للمادة 

  .، المتضمن إنشاء الوكالة القضائیة للخزینة العمومیة1963

عوى أمام المحكمة وفقا لما بعد تأكد القاضي المدني من توافر الشروط الشكلیة لرفع الد

فإنھ یفصل في الملف بحكم في أغلب  09- 08والإداریة  نص علیھ قانون الإجراءات المدنیة

باستثناء حالة الوفاة وھذا بناءا على طلب  الأحوال یكون قبل الفصل في الموضوع  بتعیین خبیر

المھمة  لتحقیق بإسنادالضحیة أو أن القاضي من تلقاء نفسھ یحكم بذلك كإجراء من إجراءات ا

  :لخبیر مختص یحدد لھ في منطوق الحكم المھام التي یقوم و المتمثلة في

وذكر  فحص المضرور ووصف الإصابة التي ینسبھا إلى الحادث الذي وقع ضحیتھ *

 .شھادات الطبیةالتطورھا وھذا بعد الإطلاع على الوثائق و

مدة العجز المؤقت عن العمل مع القول ھل كان ھذا العجز كلیا أم أن المصاب  تحدید* 

  .ستأنف نشاطھ المھنيا

  .ذكر تاریخ استقرار الجروح *

عن التألم وعن الضرر الجمالي  العناصر التي من شأنھا أن تبرر التعویضات ذكر *

  .ھام جدا ھام أوأو متوسطأو  ضرر خفیف أو معتدلالبوصفھا 

وإما نحو التحسن مع إعطاء كل  إما نحو التفاقم ھل أن حالة المصاب قابلة للتغییرالقول  *

 .القول ھل یتعین إجراء فحص جدید التفاصیل الضروریة عن ھذا التطور و
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وفي نفس  القول ھل یمكن للمضرور أن یستأنف نشاطھ الذي كان یمارسھ قبل الحادث* 

  45و البدنیة والبحث عن كل الإصابات الضارة الظروف القدیمة وھذا نظرا لقواه العقلیة

یعود سبب التطرق لمھام الخبیر و ما یجب أن یشتمل علیھ منطوق الحكم الأمر بالخبرة  و

ھو أن بعض القضاة یحددون في منطوق الحكم مھام تقتصر على الاتصال بالخبیر و تحدید مدة 

یعد إجحافا في حق الضحیة وھو ما  العجز المؤقت عن العمل و العجز الجزائي الدائم، وھذا ما

 ،یؤدي إلى عدم علم القاضي بجوانب التعویض لذلك لابد من توضیح المھام الملزمة للخبیر بدقة

علیھا الخبیر تقریره غیر وافیة جاز لھ  يكما أنھ یمكن للقاضي إذا لاحظ أن العناصر التي بن

لیطلب منھ الإیضاحات و  بیر أمامھجمیع الإجراءات اللازمة و على الأخص استدعاء الخ ذخاات

  .المعلومات الضروریة كما یمكن أن یأمر بإجراء خبرة تكمیلیة أو خبرة أخرى

التقریر من طرف الخبیر المنوه عنھ في الحكم سواء كان الحكم مدني أو  بعد إنجاز و

جزائي یقوم الضحیة أو ذوي حقوقھ بإعادة السیر في الدعوى بموجب عریضة ترجیع دعوى 

بعد الخبرة لیفصل فیھا طبقا للقانون بموجب حكم قابل للطعن بجمیع  الطعن، وبعد صیرورة 

  .الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ نصل إلى مرحلة التنفیذ

متى كانت الدعوى مقبولة شكلا و مؤسسة موضوعا یفصل فیھا القاضي بموجب حكم  

لیتھ وإلزامھ بالتعویض وھنا فإن حجیة یقضي إما بعدم مسؤولیة المؤمن لھ وإما یقضي بمسؤو

ھذا الحكم على شركة التأمین یختلف باختلاف ما إذا كان المؤمن لھ قد واجھ الدعوى وحده أم 

  :واجھھا بالاشتراك مع شركة التأمین أم أن شركة التأمین ھي التي واجھت الدعوى لوحدھا

حده دعوى المسؤولیة والحكم وھي الحالة التي یواجھ فیھا المؤمن لھ و: الحالة الأولى*

وإنما مجرد قرینة بسیطة على  لا یكون بذاتھ حجة على المؤمن الصادر بتعویض المضرور

الضرر الذي أصاب المؤمن لھ جراء تحقق الخطر المؤمن منھ فالحكم الذي تصدره المحكمة 

 سؤولیة والتي الجزائیة بإدانة المؤمن لھ جزائیا یكون حجة على المؤمن من حیث مبدأ تحقق الم

 

 

                                                           
  .  79عبد العزیز بوذراع، المرجع السابق، ص  -45
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لا یكون المؤمن أن یناقش ھذا المبدأ بل یقتصر حقھ على المنازعة في مدى ھذه 

المسؤولیة كأن یدفع بتحمل المتسبب في الضرر المؤمن لھ في حالة ثبوت الخطأ تطبیقا للمواد 

  :ماإھنا في ھذه الحالة المؤمن لھ برفع ضد المؤمن  15-74من الأمر  14-15- 13

ى الحلول لكي یحل المؤمن محلھ في دفع التعویضات المحكوم بھا علیھ للمحكوم رفع دعو*   

  .لھ

دعوى الرجوع على المؤمن لاسترجاع المبالغ المالیة التي دفعھا للمحكوم لھ تنفیذ رفع *   

  .للحكم الذي ألزمھ بالتعویض

أو یحكموا فإنھ یجب على القضاة ألا یحكموا على شركة التأمین بدفع التعویض ثم ومن  

  .على المؤمن لھ تحت ضمانھا إلا إذا كانت طرفا في الدعوى بصفة قانونیة

وھي الحالة التي یشارك فیھا المؤمن لھ في مواجھة دعوى المسؤولیة : الحالة الثانیة*

فإن الحكم الذي یصدر فیھا ویقضي بتعویض المضرور بسبب الحادث یكون حجة على المؤمن 

  .أدخلھ في الدعوى أم تدخل فیھا تلقائیاسواء كان المؤمن لھ ھو 

في مذكراتھ حلول  یستطیع المسؤول المدني أن یطلب في الجلسة أمام المحكمة أو و ھنا     

ھنا  و ،المؤمن محلھ في دفع التعویض للمضرور مباشرة بدلا من الرجوع علیھ بدعوى الضمان

عویض على أن تحل محلھ شركة المسؤول المدني المتسبب في الضرر بالت المحكمة تحكم على

 ،من قانون التأمینات 35التأمین في دفع التعویضات المحكوم بھا للمضرور طبقا لأحكام المادة 

یجوز كذلك للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ في رجوعھ بالتعویض عن الغیر المسؤول عن  و

  .إحداث الخطر المؤمن منھ

فإن الحكم  ،یھا المؤمن وحده دعوى التعویضھي الحالة التي یواجھ ف و: الحالة الثالثة*

وذلك أن المؤمن لھ قد  المضرورین یكون حجة على المؤمن الصادر بتعویض المضرور أو

، لعدم وجود المسؤول الذي یمكن أن یرفع الدعوى ضده وطالب التعویض یكون ھو المضرور

وقد یكون المتضررین ھم ذوي حقوق المؤمن لھ في حالة وفاتھ نتیجة حادث مرور دون أن 

 یكون ھناك مسؤول عن الحادث ترفع الدعوى ضده كأن یكون السائق في حالة سكر ویصطدم 
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ھو المضرور الذي  ناالوحید ھ فالمسؤول٪ 66بحائط فیصاب بعجز دائم عن العمل یفوق 

أن یطالب المؤمن بالتعویض أو كانحراف السیارة  أجاز لھ القانون في مثل نسبة ھذا العجز

نتیجة لظروف طبیعة فتنقلب و یتوفى السائق أثر الحادث فلذوي حقوقھ الحق في رفع دعوى 

  .1546-74من الأمر  08التعویض على المؤمن تطبیقا للمادة 

ار مشكلة تتعلق بالقواعد الإجرائیة التي غالبا ما تكون سببا تثقد و تجدر الإشارة ھنا أنھ  

و ھذا في حالة إصدار أحكام  في إصدار أحكام تكون مخالفة للقانون و تسییر صعوبة في التنفیذ،

 أو استدعائھا لحضور الجلسة، تلزم شركة التأمین بالتعویض دون تحدید ھذه الشركة بدقة

وظھور شركات تأمین وألقي مجال  لتأمینات أمام الخواصخاصة بعد فتح الجزائر سوق ا

  .47شركة تأمین 14احتكار الدولة و ھو ما أدى إلى ظھور أكثر من 

ھنا نقول أنھ یجب على وكیل الجمھوریة عند تصرفھ في الملف أن یحده شركة التأمین  و 

أن یرجئ الفصل في و كذلك بالنسبة لقاضي الموضوع الذي یجب علیھ  بدقة و یقوم باستدعائھا،

الدعوى لحین استدعاء شركة التأمین وتحدید شركة التأمین عملیا یعود إلى محاضر الضبطیة 

الذي  35-80القضائیة و البیانات الإلزامیة الواجبة في ذلك و المحددة سلفا بموجب المرسوم 

ساعد معھ أن یرفقھ بشھادة التأمین أو نسخة منھا بما ی المحضر یحدد ذلك فیجب على محرر

  .تحدید الشركة بدقة و سھولة استدعائھا

سواء كان عن طریق التسویة  عن إجراءات الحصول على التعویضما یمكن القول ھذا 

المتمثلة في كیفیة  المرحلة الأخیرة من ھذا البحث و إلى لكذ لننتقل بعدالقضائیة،  الودیة أو

 .31- 88لقانون و ا 15-74تقدیر التعویض المحدد قانونا بموجب الأمر 

  

  

 

 

 

  

                                                           
إلزامیة تأمین السیارات ونظام تعویض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشریع " بن عبیدة عبد الحفیظ ، - 46

    .169، ص 2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، طبعة "الجزائري 
    . ة بوجمعة محاضرة حول المنازعات القضائیة في مجال التأمینبن قار - 47
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  التقدیر القانوني للتعویض: المبحث الثاني

فإن  15- 74من الأمر  08إن تبني المشرع الجزائري نظام عدم الخطأ المجسد بالمادة 

التعویضات الممنوحة للضحایا أصبحت محددة قانونا وھذا حفاظا على التوازن المالي 

المتوقعة في عدد المستفیدین من التعویض الذین كانوا لمؤسسات التأمین بالنظر للزیادة الكبیرة 

  .یحرمون من التعویض في ظل نظام المسؤولیة التقلیدیة

الذي یقدره بل  ولم یعد القاضي ھوعجز فالتعویض أصبح محدد قانونا سلفا لكل أنواع ال

لك وضع قاعدة یستند علیھا القاضي لتحدید ت 15- 74أصبح یحدده فالأمر  الذي ھو القانون

فانطلاقا ، التعویضات وھذا على أساس الأجر أو الدخل الشھري للضحیة وقت وقوع الحادث

منھ یتم تقدیر تعویض الضحیة وفي حالة عدم تمكن الضحیة من إثبات دخلھ وقت الحادث یكون 

  48.حساب التعویض على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري المفعول وقت الحادث

فقبل التعرض إلى  ،التنویھ أنھ یجب على القاضي أن یراعي بدقة مكونات الملف ینبغي و      

حتى یتسنى لھ معرفة القانون  علیھ أن یتأكد من تاریخ الحادثات عملیة حساب التعویض

  .الشھري الأدنى المضمون لحساب أساس التعویض الواجب التطبیق ومعرفة الأجر

كیفیة تقدیر التعویض سواء الأضرار اللاحقة علیھ سوف نتطرق في ھذا المبحث إلى  و 

 .الأضرار اللاحقة بذوي حقوقھ في حالة الوفاة بالضحیة مباشرة أو

  

  بالضحیة مباشرة الأضرار اللاحقة: المطلب الأول

التي تكون محل وحدد المشرع الجزائري الأضرار الجسمانیة التي تصیب الضحیة 

  : وھي 31-88القانون المعدل والمتمم ب 15 -74 التعویض وذلك بالاستناد إلى أحكام الأمر

 المؤقت الكلي التعویض عن العجز *      

 

 

 

  
                                                           

أن الأصل في " الذي جاء فیھ   83366تحت رقم /28/03/1990قرار المحكمة العلیا الغرفة الجزائیة  المؤرخ بتاریخ  - 48
لیھ قادرا اتخاذ الأجر حساب التعویض ھو مرتب الضحیة أو مدخولھا المھني فإن لم یثبت للضحیة أي نشاط مھني كان المعني ع

 ".الأدنى المضمون كقاعدة لحساب التعویض
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  العجز الدائم الكلي أو الجزئيالتعویض عن *      

  المصاریف الطبیة و الصیدلانیة  التعویض عن *      

  ضرر التألم التعویض عن *       

  الضرر الجماليالتعویض عن *       

   المؤقت عن العملالكلي التعویض عن العجز : لفرع الأولا

یمثل العجز المؤقت المدة الزمنیة التي تبقى الضحیة أثناءھا عاطلة عن العمل بسبب   

الفترة الممتدة ما بین تاریخ وقوع الحادث وتاریخ  "وعملیا یمثل العجز المؤقت  الحادث

  .بالضرورة على تاریخ التئام الجرح لا ینطبق وھذا التاریخ الأخیر"  استئناف العمل

في الملحق في البند الثاني  31-88المعدل والمتمم بالقانون  15 -74قد حدد الأمر  و      

یعوض عن العجز  :بالقول "عن العجز المؤقت عن العملأساس حساب التعویض " بعنوان

أن تكون  و" من أجر المنصب أو الدخل المھني للضحیة % 100المؤقت عن العمل على أساس 

أن تكون حاصلة عن ممارسة فعلیة للنشاط  و ،المداخیل المھنیة صافیة من التكالیف و الضرائب

  49.المھني من قبل الضحیة

ذة كأساس لحساب التعویض عن المداخیل المھنیة المتخ أو یجب ألا یتجاوز مبلغ الأجور و

العجز المؤقت مبلغا شھریا مساویا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ 

  50.الحادث

دخلھ أقل من الأجر الوطني  كانإذا تعذر على المصاب إثبات ھذا الأجر أو الدخل أو  و

ھو ما أكدتھ المحكمة  و ،51الأدنى المضمون فإن حساب التعویض یكون على أساس ھذا الأخیر

القسم الثالث الغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن  1990- 03- 28العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

  83366.52رقم 

                                                           
 .4 فقرة 1 المقطع 31-88 رقم بالقانون المعدل 15-74 رقم مرللأ ملحقال -49
 .2 فقرة 1 المقطع 31-88 رقم بالقانون المعدل 15-74 رقم للأمر ملحقال -50
 .5 فقرة 1 المقطع 31-88 رقم بالقانون المعدل 15-74 رقم للأمر ملحقال  -51
الأصل في حساب التعویض ھو مرتب الضحیة أو مدخولھا " قرار الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا الذي جاء فیھ  - 52

 "المھني فان لم یثبت للضحیة أي نشاط مھني اتخاذ الأجر الوطني الأدنى المضمون كقاعدة لحساب التعویض
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یحسب التعویض عن العجز المؤقت بالنسبة للضحایا الحاصلین على شھادات أو تجربة  و

على  إثبات أجر أو دخللیس بإمكانھم  أو تأھیل مھني تمكنھم من شغل منصب عمل مناسب و

  53.أساس الحد الأدنى للأجر الأساسي لھذا المنصب و الصافي من التكالیف و الضرائب

الأجر نقوم بضرب قیمة  :مبلغ التعویض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل حسابل و

  .الشھري في عدد أیام التوقف عن العمل أو عدد الأشھر التي توقف الضحیة فیھا عن العمل

  : القاعدة*     

  مدة العجز ×الأجر الشھري = مبلغ التعویض        

  :مثال

  أشھر 03: بحددھا الطبیب المختص  فترةبأصیب شخص بعجز مؤقت عن العمل 

الشھري للضحیة، وإذا جر في ھذه الحالة یتم حساب التعویض عن الضرر على أساس الأ

بحیث یحصل  المضمون وقت الحادثكان بدون عمل فیحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى 

الأیام أو الشھور أو السنوات التي یكون فیھا  على تعویض مساوي لمقدار الأجر في المضرور

  .عاطل عن العمل

  دج  10.000لنفرض أن الأجر الشھري لھذا الضحیة ھو 

  دج  30.000= أشھر  03 ×دج  10.000

  .العمللغ التعویض عن العجز المؤقت عن ـمبدج ھو 30.000

  التعویض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي : الفرع الثاني

في بعض الأحیان عجز دائم ینقص من قدرة المصاب على  قد یترتب عن حادث المرور

على ید  ففي ھذه الحالة یستحق المصاب تعویضا، ویتم تحدید ھذا العجز قكسب الرزوالعمل 

تقریر إثر فحص المصاب بوصف حالة طبیب مختص و یحرر ھذا الأخیر الشھادة أو 

 .54المصاب، كما یحدد عند الاقتضاء تاریخ الجبر وحالة المصاب بعد ھذا الجبر

 

  

                                                           
 .6فقرة  1المقطع  88/31المعدل بالقانون  74/15الملحق للأمر  -53

  .63ص المرجع السابق،الحفیظ،  عبد عبیدة بن - 54
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ھذا الدخل ، بناءا على الدخل السنوي للضحیة العجز الدائم یتم حساب التعویض عن و

لنقطة اقیمة تتمثل في النقطة المرجعیة أو  31- 88السنوي حدد لھ المشرع في القانون رقم 

  .لھذا الغرض الاستدلالیة المطابقة الموجودة في الجدول المعد

  تضرب ھذه النقطة المرجعیة في نسبة العجز فیتحصل الضحیة بناء على ذلك على التعویض    

إذا كانت الضحیة بدون عمل فیحسب الدخل السنوي على أساس الأجر الوطني الأدنى  و

   55.المضمون

  :القاعدة* 

 الكليالدائم  العجز نسبة *المقابلة للأجر السنوي قیمة النقطة الاستدلالیة = مبلغ التعویض  

  .أو الجزئي

  :مثال

بسبب حادث مرور مع العلم أنھ كان یتقاضى %  40أصیب شخص بعجز جزئي دائم بنسبة     

و لتعویض المستحق على النحدج  فیكون مبلغ ا 20.000مبلغ راتب شھري أثناء الحادث 

  : التالي

   :أولا

  : حساب الأجر السنوي للضحیة

  دج 240.000= شھرا  12× دج  20.000

  : ثانیا

دج تقابلھ نقطة  240.000مبلغ  أن نجد 31-88الرجوع إلى الجدول الملحق بالقانون 

  .6540ھي  واستدلالیة 

  :ثالثا

  نسبة العجز الدائم  × ستدلالیةضرب النقطة الا

 دج  مبلغ التعویض عن العجز الدائم 261.600=  40% × 6540

  

                                                           
 الحالات كل في یتجاوز لا أن"  ینبغي أنھ بحیث التعویض حساب في علیھ المعتمد للدخل أقصى حداوضع  المشرع- 55

  ."شھریا المضمون الأدنى الوطني الأجر مرات ثماني
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تفید الفقرة الثالثة من ذات المقطع بأنھ تماشیا مع تطور الأجر الشھري الوطني الأدنى  و

نقاط عن كل شطر من الأجر أو الدخل المھني  10المضمون تزید قیمة النقطة الاستدلالیة ب 

دج على ألا یتعدى الحد الأقصى المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المقطع الأول  500 لمبلغ

  .أي ثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث

محدد في حسب ما ھو دج  828.500السنوي للضحیة یتجاوز مبلغ جر فإذا كان الأ

الطریقة التي وضعھا المشرع عناصر متحركة لجأ إلى نفإننا  31-88بالملحق في قانون الجدول 

  :ولذلك طریقتین نقاط استدلالیة 10دج بـ  500أي كل 

  :الطریقة الأولى  - أ

  : مثال    

أصیب بعجز دائم  و، دج 900.000ة حادث مرور محددة ب ــلضحیلوي ـــالسن قیمة الأجر   

  :المراحل التالیة٪، للحصول على مبلغ التعویض عن العجز الدائم نتبع 40بنسبة 

  . دج المحدد بالجدول 828500السنوي ھنا أكبر من مبلغ  جربما أن الأ :أولا     

دج التي ھي حسب الجدول الموجود  828500نستخرج النقطة الاستدلالیة للمبلغ    

   18310: بالملحق

  .نقوم بطرح الأجر السنوي للضحیة من الأجر السنوي المحدد في الجدول: ثانیا    

  دج  71.500= دج  828500 –دج  900.000 

دج لنحصل على  500الحاصل نقسمھ على و  10المبلغ المتحصل علیھ نضربھ في : ثالثا    

  دج  71.500النقطة الاستدلالیة للمبلغ 

  1430= دج  500/  10* دج  71.500

   1430دج ھي  71.500النقطة الاستدلالیة للمبلغ : إذن

دج و التي ھي مجموع  900.000نقوم بحساب النقطة الاستدلالیة الإجمالیة للمبلغ  :رابعا   

  دج  71.500+ دج  828500النقطتین الاستدلالیتین للمبلغین 

1430  +18310  =19740  
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  19740دج ھي  900.000النقطة الاستدلالیة للمبلغ 

نصل إلى المرحلة الأخیرة وھي حساب مبلغ التعویض عن العجز الدائم للضحیة  :خامسا   

  بضرب النقطة الاستدلالیة المتحصل علیھا في نسبة العجز 

   .ھو مبلغ التعویض عن العجز الدائم دج 789.600= ٪ 40×  19740 

   .ھي الأسھل في الغالب لحساب التعویضات وتستعمل : الطریقة الثانیة -ب

  : دةـاعــــالق     

  .1740العدد  نضیف لھ  ثم الناتج   50نقسم الأجر السنوي على  -

  :على المثال السابق ھانطبق    

  دج  18000=  50/ دج   900.000

18000  +1740  =19740   

   19740: دج ھي  900.000النقطة الاستدلالیة المقابلة للأجر السنوي المقدر ب 

ة ـــة النقطــــرب قیمـــنض =عن العجز الدائم للضحیة  للحصول على مبلغ التعویض      

  .ــــــــــزة العجـــــــــنسب ×ة ـــالاستدلالی

 مبلغ التعویض عن العجز الدائم دج  789.600=  40*  19740 

الأجراء على أساس الأجر  غیر عن العجز الدائم بالنسبة للقصر ویتم حساب التعویض 

أو على أساس الحد الأدنى للأجر الصافي من الضرائب والتكالیف وقت الحادث  الوطني الأدنى

  . المناسب لمستوى تأھیلھم

أو أكثر یجبرھا على الاستعانة بالغیر  %80في حالة إصابة الضحیة بعجز دائم یساوي  و

وتحدد الاستعانة بالغیر بموجب خبرة طبیة  %40یضاعف مبلغ الرأس مال أو المعاش بنسبة 

.56 
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في حالة  كما تجدر الإشارة إلى أنھ یمكن مراجعة نسبة العجز بعد الشفاء أو الاستقرار

تفاقم عاھات المصاب أو تخفیضھا غیر أن ھذه المراجعة لا یمكن أن تتم إلا بعد مرور ثلاث 

 36-80ھذا طبقا للمادة الثانیة من المرسوم  و ،سنوات ابتداء من تاریخ الشفاء أو الاستقرار

مراجعتھا و التي تتعلق  المتضمن تحدید شروط التطبیق الخاصة بطریقة تقدیر نسب العجز و

  1557-74من الأمر  20بالمادة 

  : الجزئي لابد من إتباع المراحل التالیة لحساب التعویض عن العجز الدائم الكلي أو ذن وإ

     .السنوي للضحیة جرحساب الأ :أولا

السنوي حسب ما جاء في الجدول جر الاستدلالیة المقابلة للأاستخراج النقطة  :اثانی

  .الموجود بالملحق

   .مبلغ التعویضضرب النقطة الاستدلالیة في نسبة العجز للحصول على  :الثاث

  التعویض عن ضرر التألم: الفرع الثالث

 التلف أو الجروح جراء من المضرور منھا یعاني التي الجسدیة الآلام تلك ھو التألم ضرر

 الملحق من 02 فقرةال الخامس المقطع في 31-88 رقم القانون نص وقد، 58جسمھ أصاب الذي

 على حقوقھم لذوي أو الجسمانیة المرور حوادث لضحایا الممنوحة التعویضات لجدول المحدد

  :یلي كما ذلك و التألم ضرر عن التعویض حساب كیفیة

 الأدنى الوطني الشھري الأجر قیمة بمرتین عنھ یعوض: المتوسط ضرر التألم * أ

  .الحادث تاریخ عند المضمون

 الأدنى الوطني الشھري الأجر قیمة مرات بأربع عنھ یعوض: الھام التألم ضرر * ب 

  .المضمون عند تاریخ الحادث

  .یعوض عنھ لا :ضرر التألم البسیط *  ج

یكون بموجب  بسیطةإن كانت متوسط أو ھامة أو  التألم ضرر درجة تحدید للإشارة أن

 .خبرة طبیة من طرف طبیب مختص
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  الجمالي الضرر عن التعویض :الفرع الرابع

 عن یعوض وإنما أصابتھ التي الجمالیة الأضرار عن المرور حادث ضحیة یعوض لا

 ھذا على ینص الخبیر أن لذلك ویشترط ،رالأضرا ھذه إصلاح أجل من دفعھا التي المصاریف

 مصاریف تعویض یمكن عندھا، لإصلاحھا جراحیة عملیة إجراء ضرورة وعلىر الضر

 ما وھو 59للخارج، التنقل ذلك حتى ولوا ستدعى ،%100 بنسبة الجمالي الضرر ذلك إصلاح

 العملیات عن یعوض : "یلي كما 31-88 القانون ملحق في الجزائري المشرع علیھ نص

  60". بكاملھا تسدد أو طبیة خبرة بموجب مقرر جمالي ضرر لإصلاح اللازمة الجراحیة

  الصیدلانیة التعویض عن المصاریف الطبیة و: الفرع الخامس

فإن جمیع المصاریف الطبیة و الصیدلانیة یتم  15- 74من الأمر  17حسب المادة 

 31-88في القانون  لجدولابوتیة لذلك، وحسب ملحق ثتعویضھا بالكامل بشرط تقدیم الوثائق ال

  :61ھي تشمل وتدفع كاملة  ةفي بنده الثالث فإن المصاریف الطبی

   ینمصاریف الأطباء والجراحین وأطباء الأسنان والمساعدین الطبی * 

  مصاریف الإقامة في المستشفى أو المصحة * 

  مصاریف طبیة و صیدلانیة  *

  مصاریف الأجھزة و التبدیل  *

  مصاریف سیارة الإسعاف   *

  سة النھاریة و اللیلیةمصاریف الحرا  *

  إلى الطبیب إذا بررت ذلك حالة المضرورلتنقل مصاریف ا  *

وإذا كانت حالة الضحیة تستدعي معالجة في الخارج بعد التحقق من ذلك بواسطة الطبیب  

تكون مصاریف العلاج موضوع ضمان طبقا للتشریع الجاري بھ  لشركة التأمین المستشار

 .لخارجالعمل في مادة العلاجات با
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  الأضرار اللاحقة بذوي حقوق الضحیة المتوفاة : المطلب الثاني

فان المشرع الجزائري  31-88المعدل والمتمم بالقانون  15-74بالرجوع إلى الأمر 

  :حصر الأضرار الموجبة للتعویض لذوي حقوق الضحیة المتوفاة في

   .التعویض عن الأضرار المادیة*                   

  .المعنویةالتعویض عن الأضرار *                   

  .مصاریف الجنازة التعویض عن*                   

   التعویض عن الأضرار المادیة: الفرع الأول

إثر  الوفاة عن الناتج المادي الضرر عن التعویض في الحق الجزائري المشرعأعطى 

 المتوفى فأقارب بالورثة، لھ علاقة ولا المتوفى یعیلھمإلى جمیع الأشخاص الذین  مرور حادث

 فالمشرعخوة والأخوات، كالإ التعویض من النوع ھذا یستحقون لا ولكنھم الورثة من یكونون قد

 أو الفعلیة الإعالة قیام المعال وصف توافرل یكفي و ،الإعالةشرط ب التعویض في الحق یربط

 الجزائري المشرع میزّ قد ، والتعویض في الحق لنشوء قانونا النفقة طلب مكنة توافر

  :قاصرة أو بالغة الضحیة كانت إذا ما بین التعویض بخصوص

    :ةــــبالغ ةــضحی اةـــوف الةــح في ضـالتعوی -أولا

 التعویض حساب كیفیة على منھ 06 المقطع في 31-88 رقم بالقانون الملحق نص الجدول

  :یلي كما ھذا و مستفید لكل بالنسبة بالغة ضحیة وفاة حالة في

  :الأزواج أوالزوج  *1

 النقطة قیمة بضرب الزوج علیھ یحصل أو الرأس مال التأسیسي الذي المبلغ حددی

 ثلاثین بالمائة في الحادث تاریخ عند للضحیة أو الدخل المھني المقابلة للأجر 62 الاستدلالیة

 .)%30×  إ .ن قیمة(
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 بل لزوجھا الفعلیة الإعالة تحت تكون أن التعویض لمبلغ الزوجة استحقاق یشترط لا و 

 المخصص التعویض تتقاسمن فإنھن الزوجات تعدد حالة مستقبلا، وفي لو و طلبھا حق یكفي

  .بالتساوي لھن

  :الكفالة تحت القصر الأبناء من واحد لكل*  2

 للمتوفى، الفعلیة الكفالة تحت یكونوا أن التعویض من القصر الأبناء لاستفادة یشترط

 للأجر المقابلة النقطة قیمة بضرب القصر الأبناء من واحد كل علیھ یحصل الذي المبلغ ویتحدد

  ) %15×  إ .ن قیمة( عشر بالمائة  خمسة في الحادث تاریخ عند للضحیة المھني الدخل أو

    :الأم و الأب* 3

 أو للأجر المقابلة النقطة قیمة بضرب الأبوین من واحد كل علیھ یحصل الذي المبلغ تحدید یتم

 یكن لم إذا و، %)10× إ .ن قیمة( بالمائة  عشرة في الحادث تاریخ عند للضحیة المھني الدخل

                                                                    63.التأسیسي الرأسمال من%  20 الوالدین من واحد كل أبناء فیأخذ ولا زوجة لا للضحیة

  :الكفالة تحت الآخرین الأشخاص* 4

 الكفالة الفعلیة تحت كانوا إذا التعویض مبلغ من سابقا المذكورین غیر الأشخاص یستفید

غیر  البنات تستفید علیھءا وبنا، الاجتماعي الضمان مفھوم حسب الورثة من كانوا لو و للمتوفى

 الھالك كفالة تحت باعتبارھن التعویض من مأجور مھني نشاط لھن لیس واللاتي متزوجاتال

 المؤرخ 11- 83 رقم القانون من 02 فقرةال 67 المادة حسب وھذا الاجتماعي الضمان بمفھوم

 من 30 المادة بموجب والمتممة المعدلة الاجتماعیة بالتأمینات المتعلق 1983 جویلیة 02 في

 .1996 جویلیة 06 في المؤرخ 17- 96الأمر
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 بضرب المتوفى كفالة تحت الأشخاص من واحد كل علیھ یحصل الذي یحسب المبلغ و

 إ. ن قیمة( بالمائة  عشرة في الحادث تاریخ عند للضحیة المھني الدخل أو للأجر المقابلة النقطة

×10 %(                                                                                       

الرأس مال التأسیسي  %100في حالة تجاوز مجموع الحصص  أنھ إلى تجدر الإشارة و

فان الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع  100أي النقطة الاستدلالیة مضروبة في 

   .أساس النسبة الزائدة من الرأس مال التأسیسيتخفیض نسبي على 

  : القاعدة

مجموع نسب ذوي  /نسبة ذوي الحقوق  *الرأسمال التأسیسي = مبلغ التعویض 

  الحقوق 

  :مثال

ة، وزوج قصر بناءأ 05تاركا  توفي سائق من جراء حادث مرور 2014ماي  09بتاریخ 

ا وقت وقوع الحادث، وعلیھ فان شھری اراتبالضحیة المتوفى لم یكن یتقاضى مع العلم أن 

حساب التعویضات لذوي الحقوق یكون على أساس الأجر الشھري الوطني الأدنى المضمون 

   .دج 18000وقت الحادث والمحدد ب 

  :  يـــالأتـــون كـــــالتعویض الذي یستحقھ ذوي الحقوق یك

  دج 216.000 = 12*  18000: الشھري للضحیة جر الأ 

   6060دج ھي  216.000ستدلالیة للمبلغ النقطة الا 

  دج   606.000= %100*  6060= الرأس مال التأسیسي 

  % 75= المجمــــــوع  % 15 بناء قصر لكل واحدأ 05* 

  %                                30: الزوج * 

 %105: مجموع الحصص

الذي یمنح لكل فئة في ھذه الحالة یكون مبلغ التعویض ، % 100مجموع النسب تجاوز 

 : من ذوي الحقوق موضوع تخفیض نسبي وعلیھ
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  دج 432.857.14=  105/  75 * 606.000: یأخذ الأولاد الخمسة 

  دج 173.142.86=  105/  30*  606.000: تأخذ الزوجة 

  .دج 606.000:  المجموع

:                                                      رةــاصــــق ةــضحی اةـــوف الةــح في ضـالتعوی :ثانیا

 وفاة ولد حالة في التعویض أن على 31- 88 القانون ملحق في الجزائري المشرع نص

:                                                                                                  یلي كما التعویض حساب یتم و الولي أو اويــــبالتس الأم و الأب لفائدة یكون  قاصر

 المبلغ والأم، ضعف الأب فیتقاسم سنوات 06 من أقل الضحیة عمر كان إذا ما حالة في* 

 المضمونالأدنى  السنوي الأجر( الحادث تاریخ عند المضمون الأدنى الوطني للأجر السنوي

  .                                                                           ) 02×وقت الحادث 

  :مثال

یكون ف 2014جانفي  01سنوات وكان تاریخ الحادث  06توفي ضحیة قاصرة أقل من  

  :                                                                   التعویض على النحو التالي

  دج  الأجر السنوي                                                             216000=  12*  18000

                         دج                                        432000=  2*  216000

 التعویض یكون سنة 19 من وأقل سنوات 6 فوق الضحیة عمر كان إذا ما حالة في* 

 جرالأ( الحادث تاریخ عند المضمون الأدنى جر الوطنيالسنوي للأ المبلغ أضعاف ثلاثة

                                                           .)03 ×وقت الحادث  المضمون الأدنىالسنوي 

  :المثال نفس

  :                                                          یكون التعویض كما یلي

.                                                               دج الدخل السنوي 216000=  12 × 18000

  .دج 648000=  3 × 216000
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 الحیاة قید على منھما المتبقي یتقاضى الأم أو الأب وفاة حالة في أنھ إلى الإشارة مع

 منھ أكثر معنوي تعویض شكل یأخذ للوالدین المقدم التعویض أن لاحظموال بكاملھ، التعویض

   64.مادي

      

 الوفاة  عن الناجم الضرر المعنوي عن التعویض:  الفرع الثاني

 و مھ من المتوفىحقوق  ذوي وأحاسیس عواطف یصیب ما في المعنوي الضرر یتمثل

 من المستفیدین لتحدید كمعیار بالإعالة المشرعولم یأخذ  65قریبھم وفاة بسبب حزن و أسى

التعویض عن  علىمن ملحق  03في البند الخامس الفقرة  فنص المعنوي، الضرر عن التعویض

  :الضرر المعنوي لكل من

  الأب و الأم *

  الأزواج أو الزوج *

   بالغین أو قصرا كانوا سواء الضحیة أولاد *

 الأدنى الوطني الشھري الأجر قیمة أضعاف ثلاث یعادل مبلغ ھؤلاء من واحد كل یأخذ

                                             ).03×  المضمون الأدنى الوطني الشھري الأجر(  الحادث تاریخ عند المضمون

  الجنازة                                                        مصاریف عن التعویض: ثالثالفرع ال

 لجدول المحدد الملحق من فقرة الأخیرةال السادس المقطع في 31- 88 رقم القانون نص

 الشھري المبلغ أضعاف بخمسة الجنازة مصاریف لقاء الممنوح التعویض حددی "التعویضات 

 الأدنى الوطني الشھري الأجر" (  الحادث تاریخ عند المضمون الأدنى الوطني للأجر

 ).05×  المضمون
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  كیفیة دفع التعویض : الرابعالفرع 

المستحق للضحیة أو ذوي الحقوق أن التعویض  31- 88قانون من ال 16نصت المادة  

البالغین سن الرشد وذلك حسب  نیدفع اختیاریا في شكل ریع أو رأسمال بالنسبة للمستفیدی

  .الشروط المحددة بالملحق

یدفع التعویض المستحق للقصر أیا كانت صفتھم إلزامیا في شكل ربع مؤقت عندما  و

  . یتجاوز مبلغھ أربع أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون

یدفع التعویض المستحق للضحیة أو ذوي الحقوق البالغین السن المعترف بأنھم عجزة  و

لغھ الحد الأقصى و ھو أربع أضعاف المبلغ إلزامیا في شكل ریع عمري عندما یتجاوز مب

  .السنوي للأجر الوطني

للإشارة إلیھ أنھ إذا أراد المضرور أخذ المبلغ في شكل ریع فنجد أن معامل الریع یحسب  

  :كالتاليعلى أساس سن الضحیة و بالتالي یتم الحصول على الریع 

  : ة للبالغیـــــنـــبالنسب  

معامل الریع المقابل لسن الضحیة المحدد / سمال التأسیسيالرأ= الریع العمري السنوي 

 .السنوي في الجدول الضابط لحساب الریع العمري

فصول حسب اختیار  4شھر أو فصلیا على  12یمكن تسدید ھذا الربع شھریا بتقسیمھ على  و

 .الضحیة

  : بالنسبة للقاصر إما یأخذ  

معامل الریع المقابل لسن الضحیة المحدد في / الرأسمال التأسیسي= الریع السنوي العمري      

 . الجدول الضابط لحساب الریع  العمري السنوي

 : أو یأخذ

معامل الریع المقابل لسن الضحیة المحدد في / الرأسمال التأسیسي = الریع السنوي المؤقت    

  .الجدول الضابط لحساب الریع المؤقت
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 خـــــاتمـــــــة

 

خلصنا  ،دراسة نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور بعد       

إذ یھدف  ،إلى القول أنھ نظام شرع لحمایة ضحایا حوادث المرور من الأضرار التي تلحق بھم

ض سریع و أكید لضحایا إلى ضمان تعوی 88/31المتمم بالقانون  المعدل و 74/15الأمر 

للحصول على  فادي اللجوء إلى الجھات القضائیةد في إمكانیة تذلك یتجس و ،رحوادث المرو

ذلك بتمكین شركات التأمین  و ،استغراق وقت طویل التعویض لأنھا تتمیز بطول الإجراءات و

  .من تأدیة دورھا الإیجابي في تكریس ھذه الحمایة

مستوى المعیشة فمن  عبالنظر إلى ارتفا و ،فإذا نظرنا من جھة ضحیة حادث المرور      

وجھة النظر تبقى التعویضات الممنوحة للضحیة ضئیلة مقارنة بما ترتبھ من أضرار جسمانیة 

غیرھا من النفقات التي یحتاجھا الضحیة  كذلك المصاریف المتطلبة للعلاج و معنویة و و

  .خاصة في الشھور الأولى من وقوع الحادث

ة حادث المرور ھي التي استحوذت على ذھن فلعل الصورة الظاھرة المبسطة لضحی     

كانت  تاركا جوانب أخرى 88/31المتمم بالقانون  المعدل و 74/15المشرع حین إصدار الأمر 

 أكثر حیویة في عصرنا الراھن إزاء نمو الحركة الاقتصادیة و الآنأقل أھمیة آنذاك و أصبحت 

المشرع لتلك الجوانب مضیفا من  قد تعرض و ،كثرة التنقل عبر وسائل المواصلات المتنوعة

نطاقھا إلى أبعد الحدود و لعل الدافع وراء ذلك ھو الضغط الذي تمارسھ شركات التأمین بالقدر 

  . الذي یتناسب مع ضآلة القسط المقرر لھم

غموض النصوص التي تحكم المسألة أن جاء دور المحكمة العلیا في  كان من شأن قلة و و      

 راء فوحدت الآلمبادئ التي تضع حدا للاختلاف في وجھة النظر محاولة لإرساء ا
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فیما یتعلق بنظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة ویتعلق ذلك بحقوق حیویة لضحایا حوادث 

  .المرور الجسمانیة المتصاعدة

القضاء في تحدید الأساس القانوني لحق التعویض في مجال  قد اختلف كل من الفقھ و و     

ھو نظام  المرور إلا أنھ من الثابت أن المشرع اعتمد على نظام التعویض التلقائي و حوادث

إلا أن ھذا النظام أساسھ لیس مطلق فقد یلعب الخطأ  ،لیس الخطأ یقوم على عنصر الضرر و

وفقا السائق المخطئ یتعلق الأمر ھنا بحالة  المنسوب للسائق دور مھم في قیام المسؤولیة و

 ھو في حالة سكر السائق الذي كان یقود مركبتھ وقت الحادث و و 15-74الأمر من  13لمادة ل

 15مادة طبقا للشركائھ  حالة سارق المركبة و و ،منھ 14المادة حسب تحت تأثیر المخدرات  أو

حالات سقوط  على حالات الاستثناء من الضمان و 3،4،5في مواده  34- 80كما نص المرسوم 

  .الحق في الضمان

عتمده المشرع الجزائري لمعالجة موضوع ایمكن القول أنھ مھما كان الأساس الذي  و       

قواعد المسؤولیة إلا في حدود ما عتمد على أساس خارج نطاق احوادث المرور نرى أنھ 

م تفصیلھ آنفا فیبقى غیر المختلف فیھ أن المشرع قد قام بحمایة ضحایا تذلك كما  و استثناه،

ر الجسمانیة ذلك أن تعویضھم أصبح تلقائیا عند وقوع حادث المرور باعتباره حوادث المرو

حادث اجتماعي یضمن قانون لكافة الضحایا تعویضا بقطع النظر عن مسؤولیاتھم في وقوع 

  .النزاع

أخیرا نقول أنھ یجب اتخاذ سبل الوقایة قصد تجنب أكثر لحوادث المرور و ذلك بعدم  و     

ن قواعد قانون المرور و لاسیما السائقین في حالة السكر و وضع برنامج التساھل مع مخالفی

ي في تزاید مستمر یومیا بعد خاص لتوعیة المواطن عن كیفیة تجنب ھذه المخاطر و التي ھ

  .یوم
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ة المصادرقــــائمـــــــــــ  

 

  :المراجع باللغة العربیة: أولا

  :الكتب العامة -

  .2006الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة الجزء الثالث الطبعة  جیلالي بغدادي*  

  .2006المبسوط في شرح القانون المدني الجزء الأول دار وائل للنشر الطبعة الأولى   حسن علي الذنون*  

  .1991دار الفكر العربي، لبنان  ،القتل والإصابة الخطأ والتأمین على السیارات خلف محمد*  

الطبعة  ،الفكر العربيدار  لبريسقوط الحق في الضمان دراسة في عقد التأمین امحمد شكري ســرور *  

             .1979/1980 ،القاھرة ،الأولى

قانون التأمین الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة                                في دراسة المدخل معـــراج جدیــدي *  

  .2008ة الطبعة الثالث

مدنیة الناشئة عن حوادث المضرور المستفید من التأمین الإجباري من المسؤولیة ال :محمد حسین منصـور*  

  .2002السیارات، القاھرة 

  .1964لبنان  ،الجزء السابع ،الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنھوري.* 

رور إلزامیة تأمین السیارات و نظام التعویض الأضرار الناشئة عن حوادث الم عبد الحفیظ بن عبیـدة*  

  .2008التشریع الجزائري، الجزائر 

، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة نعلي علي سلیما*  

  . 1995 الجزائر

 .2014، الجزائرة و الجسمانیة في حوادث المرورنظام التعویض عن الأضرار المادی ةیوسف دلا ند*  
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  :ةــــونیـــانـــوص القــــالنص  -

  .العقوبات المعدل و المتمم المتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في  156-66الأمر رقم *  

  .المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983- 07-02المؤرخ في  ،11-83القانون *  

ق بإلزامیة المتعل 74/15المعدل و المتمم للأمر رقم  1988جویلیة  19المؤرخ في  ،31-88قانون ال* 

  .التأمین على السیارات

قانون رقم ال  .المتضمن توجیھ النقل البري وتنظیمھ 2001-08- 07المؤرخ في  ،13-01قانون رقم ال* 

الجریدة المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامة أمنھا  03-09المتمم بالأمر المعدل و ،01-14

  .2001سنة  46الرسمیة رقم 

   .المعدل والمتمم للقانون المدني 2005-06- 20 المؤرخ في ،10-05قانون رقم ال* 

  .ناتالمتعلق بالتأمی 07-95المتمم للأمر  المعدل و 2006-01-25المؤرخ في ،04-06قانون ال* 

  .داریةالإ الإجراءات المدنیة و المتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في  09- 08قانون رقم ال*  

  .الإجراءات الجزائیةقانون *  

  : الأوامــــــــــــــــــــــــر -

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام  30/01/1974 المؤرخ في  ، 15-74ر رقم ــــالأم *

  .التعویض عن الأضرار

  .25/01/1995المؤرخ  في ،المتعلق بالتأمینات، 07-95ر رقم ـــالأم *

المتعلق بتنظیم حركة  14-01المتمم للقانون  المعدل و 22/07/2009 المؤرخ في 03-09ر رقم ــــالأم *

  .2009سنة  45الجریدة الرسمیة رقم تھا وأمنھا مالمرور عبر الطرق وسلا

  

  : یمـــــــــــراســـالم -

ط تطبیق المادة روــدید شــالمتضمن تح 16/02/1980 ،  المؤرخ في 34-80رقم التنفیذي وم ــــالمرس *

  .15- 74من الأمر  7
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روط تطبیق المادة ـــدید شــالمتضمن تح 16/02/1980 ، المؤرخ في35-80رقم  التنفیذي ومـــــالمرس *

  .15-74الأمر من  19

 20المتضمن تحدید شروط تطبیق المادة  16/02/1980 ، المؤرخ في36-80رقم  التنفیذي ومــــالمرس* 

  . 15-74من الأمر 

من تحدید شروط تطبیق المادتین المتض 16/02/1980، المؤرخ في 37-80رقم  التنفیذي ومــــالمرس* 

  .15-74من الأمر   34، 32

  .، المتضمن إنشاء صندوق ضمان السیارات ویحدد قانونھ الأساسي103-04ي رقم ــــوم التنفیذالمرس* 

  

  :ــلاتـــــــــــــــــــــــالمج -

راع مقال حول عبد العزیز بوذ 1986والثالث لسنة العدد الثاني  1985سنة ، ة الفكر القانونيــــــمجل* 

  .ضحایا حوادث المرور في الجزائر تعویض

مقال العدد الرابع  1995سنة والاقتصــادیة والسیاسیـــة،  ةـــوم القانونیـــة للعلــــة الجزائریــــالمجل* 

  .ة الناجمة عن حوادث المروربن ملحة نظام التعویض عن الأضرار الجسمانی الغوثي

مجال تعویض  مقال لمحمد بوزیدي حول المصالحة فياني العدد الث 1992نة ،  سةــــة القضائیـــالمجل* 

  .ضحایا حوادث المرور

  .2001سنة  02، العدد ةــــة القضائیـــــالمجل* 

  .العدد الأول 2011سنة  مجلة المحكمة العلیا* 

  

  :ـــراتــاضـــــالمح -

حول منازعات  محاضراتحول النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة، محاضرات ، بن قارة بوجمعة *

  .التأمینات
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  :الرســــــــــــائل -

رسالة ماجیستر تحت عنوان التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في الجزائر  *

  .2006-2005جامعة قسنطینة، علاوة بشوع 

  

  :المذكرات -

التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناجمة عن مذكرة لنیل إجازة المعھد الوطني للقضاء تحت عنوان نظام * 

  .2004السنة  ،12الدفعة  ،زرقط سفیان ،حوادث المرور في الجزائر

مذكرة لنیل إجازة المعھد الوطني للقضاء تحت عنوان الاستثناءات الواردة على نظام التعویض عن * 

  .2009، السنة 17، الدفعة بولحیة مسعود ،الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور
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مــلخص المذكرة 

 
َتٍجت نكثشة حىادث انًشوس و يا َجى ػُها يٍ ضحاٌا، أصذس انًششع انجزائشي 

 انًتؼهك بئنزايٍت انتأيٍٍ 13-88 انًؼذل و انًتًى بانماَىٌ سلى 15-74الأيش سلى 

ػهى انسٍاساث و َظاو انتؼىٌض ػٍ الأضشاس، و انزي أنغى َظاو لٍاو انًسؤونٍت 

ػهى أساس انخطأ و أصبح بًىجبه انتؼىٌض لائًا ػهى أساس انضشس، حٍج جاء 

 .فً يضًىَه أٌ كم حادث سٍش ٌسبب أضشاسا جسًاٍَت ٌتشتب ػهٍه انتؼىٌض

     و ػهٍه، ًٌكٍ نلأشخاص انزٌٍ أصابهى ضشسا جسًاٍَا أو نزوي حمىلهى فً 

حانت انىفاة أٌ ٌحصهىا ػهى انتؼىٌضاث انًمشسة نهى وفما نًا وسد فً الأيش سلى 

 انًؼذل و انًتًى، و رنك بؼذ ػشضها ػهٍهى يٍ طشف ششكت انتأيٍٍ و هى 74-15

يا ٌؼشف بانتسىٌت انىدٌت، أو ًٌكُهى فً حانت ػذو الاتفاق يغ ششكت انتأيٍٍ  انهجىء 

 .إنى انمضاء و هى يا ٌؼشف بانتسىٌت انمضائٍت

 

ضحية /2حادث مرور       /1:الكلمات المفتاحية

تعويض / 4ضرر               /3                     
 

 

 

 

 

 


	إذن من خلال تطرقنا لنظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والذي خلصنا فيه إلى أن نظام التعويض أصبح يقوم على أساس الضرر وليس لخطأ، فهذه القاعدة أو النظام ليس مطلقا بل هناك استثناءات ترد عليه فمنها ما ورد في الأمر 74/15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31 ومنها ما ورد في المراسيم المتعلقة به وهو ما سنوضحه في المبحث الثاني.

	المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على نظام تعويض عن الأضرار الجسمانية 

	المطلب الأول: الاستثناءات الواردة في الأمر 74/15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31

	لقد وضع المشرع حدود لتطبيق أحكام المادة الثامنة من خلال الأمر 74/15 و التي تجعل من التعويض عن الأضرار الجسمانية حقا مطلق لكل ضحية حادث مرور حيث وضع

	المشرع استثناءا لهذه القاعدة، فإما يؤدي ذلك إلى التخفيض من التعويض الذي يحصل عليه أو حرمانه منه نهائيا ويتعلق الأمر ببعضالأخطاء التي يرتكبها السائق وهي تلك المنصوص عليها في المادة 13، أو السائق الذي يكون في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المنومات المحظورة  طبقا للمادة 14 أو حالة السائق سارق المركبة وشركاؤه  وفقا المادة 15.

	الفرع الأول:  حالة السائق المخطأ 

	بالرغم من إقرار نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية على أساس عنصر الضرر  و ليس على أساس الخطأ إلا أنه لا يمكن اعتبار نظام لتعويض خارج نطاق الخطأ نظاما مطلقا، حيث تنص المادة 13 من الأمر74/15 " إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء ما عدا الأخطاء المشار إليها في المادة التالية، فإن التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه إلا في حالة العجز الدائم المعادل ل50%  فأكثر و لا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة ".�

	لتطبيق أحكام هذه المادة لابد من توافر شروط تتمثل في وجود خطأ من  طرف السائق وهذا الخطأ لابد أن يختلف عن الأخطاء الواردة ي المواد 14 و 15، أي أن أحكام المادة 13  تنطبق على السائق العادي الذي لا هو في حالة سكر و لا سارق المركبة.

	و خطأ السائق قد يكون جسيما وقد يكون بسيطا وليس جسامة الفعل هي المأخوذة بعين الاعتبار ولكن درجة مشاركتها في تحقق الضرر هوالعنصر الأساسي وهنا ننظر إلى درجة مساهمة خطأ السائق في وقوع الحادث، فــيمـكن أن تكون مسؤولية السائق في وقوع الحادث الذي أدى إلى وقوع الضرر مسؤولية كاملة  ويمكن أن تكون مسؤوليته نسبية وقد تكون درجة مشاركته في الخطأ منعدمة فلا يتحمل أية مسؤولية ، وعليه فالتعويض الذي يحصل عليه السائق المخطأ يختلف باختلاف درجة مشاركته في الخطأ ومن هنا نكون أمام ثلاث فرضيات و هي:

	أولا: عند ثبوت مسؤولية الضحية السائق كاملة أي بنسبة 100% فهو لا يستفيد من أي تعويض إذا ما لحق به ضرر جسماني، إلا إذا كان نسبة العجز الدائم مساوية أو تفوق 50% أو في حالة وفاته، فهنا في هذه الحالة فالسائق الضحية أو ذوي حقوقه يستحقون التعويض كاملا و لا يكون محل أي تخفيض أي يعتبر كالضحية غير السائق.

	ثانيا: عند تقسيم المسؤولية في حادث المرور بين الضحية السائق والضحية غير السائق فالتعويض يخفض حسب مسؤوليته بشرط أن تكون نبة عجزه الدائم أقل من 50%، بينما الضحية غير السائق يطبق عليه نظام التعويض التلقائي.

	ثالثا: عندما يكون الضحية السائق غير مسؤول عن الحادث فإنه يعوض بالكامل مثله مثل الضحية غير السائق وهذا التخفيض في جميع الالات لا يسري على ذوي الحقوق في حالة الوفاة.

	الفرع الثالث: حالة السائق السارق وشركاؤه 

	نصت المادتين 15 من الأمر 74/15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31  والمادة 7 من المرسوم التطبيقي للأمر 80/37 المؤرخ في 16 فيفي 1980 على حالة السارق و شركاؤه الذين يرتكبون حادث مرور يترتب عنه أضرار جسمانية، حيث نصت المادة 15 من الأمر 74/15 أنه: « إذا سرقت المركبة فلا ينتفع السارق والأعوان بتاتا من التعويض، ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة وكذلك على الأشخاص المنقولين أو وذوي حقوقهم "

	المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة في المراسيم التطبيقية للأمر 74-15

	الفـــرع الأول: حــالات الاستثنـــاء مــن الضمان 

	أولا: الأضرار المستثناة من الضمان بقوة القانون " المادة 3 "

	1- الأضرار التي تسبب فيها المؤمن له قصدا: 

	يعتبر الخطأ العمدي من الأخطاء المستبعدة من الضمان بحكم القانون، إذ لا يوجد أصلا حق في الضمان حتى يسقط لأنه بالنظر إلى الطر الذي وقع من جراء هذه المخالفة  فانه لا يدخل في أي وقت في إطار الأخطار التي قبل المؤمن تغطيتها � و هنا في هذه الحالة فشركة التأمين لا تتدخل وتكون معفاة من التعويض ويكون الشخص المتسبب في الحادث هو الملزم بالتعويض وفي حالة إعساره يتحمل صندوق ضمان السيارات التعويضات.

	2 - الأضرار الناتجة عن الإنفجارات و انبعاث الحرارة و الإشعاع:

	3- الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن لها إذا لم يكن سائقها بالغ السن المطلوبة أو  حامل الوثائق اللازمة لقيادتها:

	استثنى المشرع من الضمان الأضرار التي تسببها مركبة يقودها شخص غير بالغ السن المطلوبة لقيادتها أو أن الشخص الذي يقود هذه امركبة حامل لوثائق غير سارية المفعول التي تنص عليها الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل لقيادة المركبة.�

	أ - الأضرار التي تحدثها مركبة لم يكن سائقها بالغ السن المطلوبة: 

	نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ربط السن المطلوبة بنوع المركبة التي يقودها الشخص، فإذا وقع الحادث وكان الشخص الذي يقود المركة غير بالغ السن التي يستلزمها المشرع لقيادة المركبة التي ارتكب بها الحادث، فإن المؤمن "شركة التأمين" لا يغطي الأضرار الناجمة عن هذا الحادث.

	ثانيا: الأضرار المستثناة من الضمان 

	استثنى المشرع الجزائري من الضمان حالات حددها المشرع في المادة الرابعة شأنها شأن ما جاءت به المادة الثالثة من المرسوم 80/4، لكنه أجاز الاتفاق على ضمانها بين المؤمن و المؤمن له ، لكن هذه الاستثناءات من الضمان لا تغني المؤمن له عن توقيع ضمان إلزامي آخر طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل� و تتمثل هذه الاستثناءات فيما يلي:

	1- الأضرار الحاصلة خلال الاختبارات أو السباق أو المنافسات أو تجاربها:

	2- الأضرار الناتجة عن نقل مواد سريعة الالتهاب أو المتفجرة:

	3- الأضرار التي تلحق البضائع والأشياء المنقولة داخل السيارة باستثناء ملابس الركاب: 

	4- الأضرار الناتجة عن عمليات شحن و تفريغ السيارة:	

	5- الأضرار التي تصيب المباني أو الأشياء والحيوانات المكتراة للمؤمن له والسائق أو المعهودة إليهما بأية صفة كانت:

	استثنى المشرع الجزائري من الضمان الأضرار التي تلحق المباني أو المنقولات المكتراة للمؤمن له أو السائق أو الأموال التي عهد إليهما بأية صفة كانت، فلو صدمت المركبة المؤمن عليها البيت الذي يستأجره المؤمن له أو السائق فألحقت به أضرارا فإنه يستثى من ضمان التأمين الإجباري على السيارات، كذلك لو صدمت السيارة الحيوانات أو الأشياء المكتراة للسائق أو للمؤمن له أو المودعة لديهما أو عهد بها إليهما بأية صفة كانت فألحقت بها أضرارا، فهنا أيضا لا يغطيها ضمان التأمين الإجباري على السيارات، و يبرر البعض استبعاد هذه 

	الأضرار من نطاق الضمان بكونها حوادث لا تقع أثناء السير، غير أن هذا التبرير لا يمكن قبوله لأن هذه الأضرار في غالبها تحدث مناسبة حوادث السير إذ يمكن أن تصدم السيارة بسبب انزلاقها و تحت تأثير السرعة الزائدة الأشياء السابقة فتلحق بها أضرارا.

	الفرع الثاني: حــالات سقـــوط الحــق في الضمـــان

	أولا: السائق أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بعوض وبدون إذن قانوني مسبق

	لكن سقوط الحق في الضمان يرد عليه استثناء يعيدنا إلى القاعدة العامة في الضمان تتمثل في:


